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  شــكــروتـــقــدیـــر

  .الحمد االله الذي لا یبلغ مدحه القانون

  .ما لم یعلم الإنسانالحمد االله رب العالمین الذي علم القلم، علم 

ووتد بالصخور میدان أرضه، أحمده استماما لنعمته واستلاما لعزته واستعصاما من معصیته 

  .لا یضل من هداه وأستعین فاقة لكفایته إنه

شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له شهادة ممتحنا إخلاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا أو 

وأشهد أن محمد عبد االله ورسوله، أرسله بالدین المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور 

  .والضیاء اللامع

  :أما بعد

فإننا لا نملك إلا ان نبوح بكلمة شكر لمن یستحق الشكر بعد االله عز وجل، أتقدم بالشكر 

لتفضلها الإشراف على  "بوستة إیمان"الجزیل ووافر الاحترام والتقدیر الى أستاذة الفاضلة 

هذه الرسالة، ولما بذلته من جهد مخلص فقد كان صبرها وسعة صدرها وتدقیقها وإبداء 

دیدة الأثر الواضح في توجیه البحث نحو الاتجاه الصحیح، وفقها االله وجزاها ملاحظاتها الس

  .خیر الجزاء

والشكر الجزیل لسادة أعضاء اللجنة الأساتذة الأفاضل للمناقشة الموقرة، لما سیبدونه من 

ملاحظات ومقترحات تهدف الى تصویب هذه المذكرة وإثراءها لارتقاء بمستوانا نحو الأفضل 

  .وظفي كلیه الحقوق والعلوم السیاسیةوالى كل م



  الإھداء

  )مد كما ینبغي لوجهك وعظیم سلطانكاللهم لك الح(

التي أحبها أكثر من نفسي التي تمنت أن تفرح عینها برؤیتي في إلى تلك الإنسانة العظیمة 

 أمي عزیمة إلىأن تتحقق أمنیتها إلى سر قوتي و  یوم تخرجي إلى التي یحتضنها التراب قبل

  .نجاحي إلیهارحمها االله اهدي تخرجي و 

إلى منبع الحب والحیاة إلى معنى الرجولة الحقیقیة إلى من علمني معاني كثیرة في الحیاة  

إلى من تربیت على یده أبي  ...الذي أدرك جیدا أن لولا دعمه لما وصلت لهذه المرحلة

  . أبيالذي لن یأتي مثله أبدآ حفظه االله الحبیب 

 حسام، سفیان: من قاسموني حلو الحیاة ومرّها، وأحاطوني بمحبتهم واهتمامهم، إخوتي إلى

  .حفظهم االله

قریبتي و صدیقتي و أختي وروحا لي یستحیل الزمان أن یأتي بمثلك دمتي لي شیئا جمیلا 

  . كریمة: لا ینتهي االله یدیمك لیا طول العمر بنت خالتي

شملتني بحرصها الدؤوب، زوجة إلى هذا العمل، یا من أعانتني و  إلى من أضاف جو البهجة

  .صفاء: أخي

م النجاح والسعادة إلى ، یا من جعلتموني أصل إلى تخرجي وأنا بأتإلى من وقفتم بجانبي 

  .، بسمة، ألفةفریال: رفقاء دربيصدیقاتي و 

  .إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

.فتاح رمیساء:الطالبة



  الإھداء

.﴾...﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحساناقال االله تعالى  

:مراحل حیاتي لهدي ثمرة أجمأ  

روح السعادة  أهدتنيمن  إلى إلى أرجوحة العبر إلى أعظم العبر إلى أعظم كتاب قرأته،

إلى أغلى من املك في الوجود  الحیاة يف المدرسة الأولىىوالأمل إل  

هااالله وأطال في عمر  احفظه الحنونأمي    

إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من كلله االله بالهیبة والوقار  إلى من أحمل أسمه ..

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار .. بكل افتخار 

كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبدوستبقى   

زوالدي العزی  

 معنى الحیاة  مإلى من عرفت معهها، أكتسب قوة ومحبة لا حدود لم إلى من بوجوده

  االله محفظه نور، محمد: تيو خإ

 تسعدت، إلى من كان االصدق الصافي إلى من معهنبع لم تلد أمي إلى لتي ا يتأخإلى 

 جاح والخیرمعي على طریق الن

  هاجر 

منال، رمیساء، أحلاموصدیقاتي بالدراسة ررفاقي العمإلى جمیع   

ودافعا لإكمالي  في نجاحي ،إلى من كان عونا لي في دراستي، وشریكا لي في سعادتي

كل من شاءت الأقدار ان تجمعني بهم في هذه الحیاة إلىدمحم دراستي  

 

ومانبسمة: الطالبة  



  :قائمة المختصرات

  

  معناه  المختصر

  صفحة  ص

  جریدة رسمیة  ر.ج

  من الصفحة إلى الصفحة  ص.ص
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  تمهید

لقد شهد العالم في العصر الحالي تطورا هائلا في التقدم العلمي والتكنولوجي خاصة في مجال 

المعلومات، والذي ألقى بظلاله ونتائجه على كافة جوانب الحیاة وكذا العلاقات الاتصال وتقنیة 

بین الأفراد والدول، أین أصبحت وسائل الاتصال الحدیثة كشبكة الانترنت التي تحمل الطابع 

الدولي أو العالمي للنشاط الذي یقوم به كافة المشتركین من جمیع أرجاء الكرة الأرضیة 

المكان والزمان، وبذلك أصبحنا من مجتمع عادي الى مجتمع معلوماتي  متجاوزین بذلك حدود

أو مجتمع العهد الإلكتروني الذي یعتمد في حیاته على تقنیة المعلومات والانترنت اللذان 

أصبحا لغة ووسیلة العصر ورتبا آثارا مختلفة في جمیع جوانب حیاتنا وتولد ما یعرف بالثورة 

الاستغناء عنها، ویظهر ذلك من خلال استخدامها بشكل متزاید في  المعلوماتیة، التي لا یمكن

مختلف المعاملات والتي تتم من خلال العقود الإلكترونیة، والذي یكون فیها المستهلك أحد 

  .أطرفها الأساسیة وكل هذا یتم في إطار ما یعرف بالتجارة الإلكترونیة

بارها أحد أدوار العولمة الاقتصادیة وصارت فالتجارة الإلكترونیة فرضت نفسها على الواقع باعت

الیوم حقیقة یعیشها المستهلكین والمجتمع ككل، فأتحت العدید من المزایا لرجال الأعمال 

والشركات التجاریة لعرض السلع والخدمات بین العدید من الجهات دون لقاء مباشر بینهم، مما 

تروني كونه الطرف الثاني أمام المورد استدعي توسیع نطاق الحمایة الخاصة بالمستهلك الإلك

الالكتروني من جهة ومن جهة أخرى فقد أدى ظهور التكتلات الاقتصادیة الكبرى في السوق 

الإلكترونیة الى تنبیه العدید من الدول للإسراع في وضع التشریعات التي تقوم على حمایة 

  .المستهلك الالكتروني في التعاقد 

كما نجد أن المشرع بدوره تطرق إلى تنظیم المعاملات التجاریة الالكترونیة من خلال سنه لعدة  

 2018ماي  10الموافق  1439عام نشعبا 24المؤرخ في  18/05قوانین من بینها قانون رقم 

الذي حاول منح حمایة كافیة لكافة الأطراف في العقد  1المتعلق بالتجارة الالكترونیة،

  .الالكتروني

                                                           
  . 2018ماي  16، صادر بتاریخ  28ر عدد .ج1
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  :أهمیة الموضوع

ي الذي یشكل للتطور الحاصل في مجال التعاقد الالكتروننتیجة تتجلى أهمیة الدراسة موضوع 

  :وسنبین الأهمیة العلمیة والعملیة.المستهلك أحد أطرافه

  :أهمیةعلمیة

ر الاختلال التوازن في العلاقة العقدیة عن بعد بین حمایة المستهلك الالكتروني من خط

المستهلك ومقدم الخدمة، فحمایة هذا الأخیرة في مجال التجارة الالكترونیة تعد من أهم 

المواضیع التي تحتاج الى البحث والتفصیل، بسبب حداثة هذا الموضوع كون القواعد العامة 

كب عقود التجارة الالكترونیة من تطور غیر كافیة بالنظر إلى خصوصیته من جهة، وما یوا

  .علمي من جهة أخرى

لأن هذا الموضوع له مساس مباشر بواقع الناس وحیاتهم ویتعرض لمسائل یعیشونها ویتفاعلون و 

معها ویبقى المستهلك هو أساس العلاقة الاجتماعیة والاقتصادیة والاهتمام به على جمیع 

  .التعاقد أمرا ضروریا نظرا لكونه یفتقد معاینة السلعةالمستویات سواء قبل التعاقد أو بعد 

  :أهمیةعملیة

كبر من الخطر في التجارة ك في إطار التجارة الالكترونیة، أالخطر الذي یتعرض له المستهلإن 

التقلیدیة، كونه عاجز عن فحص المبیع ومعاینته، مما یجعله عرضة للتلاعب بمصالحه، كل 

  .مسألة حتمیة لتطویر وانتشار التجارة الالكترونیة هذا یجعل من حمایة المستهلك

عند تعاقد المستهلك إلكترونیا من أجل شراء أو طلب خدمة معینة هو بحاجة إلیها، بحیث أنه 

على الرغم من تطور العلمي إلا أن المستهلك لا یزال یعاني من الغش والتحایل عند تعاقده 

  .لیه المستهلك عند تعاقده الكترونیاالكترونیا، فالثقة والأمان أهم ما یحتاج إ

  :أهداف الدراسة

  :تهدف دراستنا إلى تحقیق جملة من الأهداف نبینها فیما یلي 

  المتعلق  18/05الإحاطة بجوانب القانونیة للمستهلك الالكتروني في ظل القانون رقم

 .بالتجارة الالكترونیة
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  الإعلام والإعلان التجاريالتطرق لحمایة المستهلك الالكترونیة في مواجهة. 

 التعریج على مضمون العلاقة التعاقدیة في تعاقد الالكتروني. 

  الالكتروني في القانون رقم التعرف على مقدار الحمایة التي حظي بها المستهلك

18/05 

  تسلیط الضوء على الغموض الذي یشوب العقد الالكتروني فیما یتعلق   بالمشكلات

  .ار القانونیة المترتبة على تنفیذهالتي یثیرها وكذا الآث

  :أسباب اختیار الموضوع

ة وأخرى موضوعیة نبینها فیما كان اختیارنا لموضوع حمایة المستهلك الالكتروني أسبابا ذاتی

  :یلي

  :الأسباب الموضوعیة

  الأهمیة الكبیرة التي أصبح یحظى بها المستهلك الإلكتروني في إطار عقود التجارة

نظرا للعولمة الاقتصادیة والتجاریة الناتجة عن التطور السریع لوسائل الإلكترونیة، 

 .الاتصال الالكترونیة

  المتعلق بالتجارة الالكترونیة في الجزائر، هو أول قانون  18/05حداثة القانون رقم

لتنظیم المعلومات التجاریة الالكترونیة، وكذلك القانون الذي ناد به الكثیر في الجزائر 

  .رغ التشریعي حتى لا نبقى في معزل عن التطور الحاصل دولیالسد الفا

  :الأسباب الذاتیة

  الرغبة والمیول لدراسة موضوع حمایة المستهلك الالكتروني، والتعرف على العلاقة التي

 .تربط بین المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني

 الجانب القانوني ننا مستهلكین و نعیشه كو  تنمیة قدراتنا المعرفیة في الجانب الواقعي الذي

  .لمعرفة حقوقنا وواجباتنا
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  :صعوبات الدراسة

أما من ناحیة الصعوبات فإن اي بحث لا یكاد یخلو من الصعوبات والعقبات التي یتلقاها 

الباحث منذ اختیاره للموضوع عن البحث المتعلق بالتجارة الإلكترونیة التي لا تزال مفهوما 

  .ارة التقلیدیة، وهذا بالجزائر على وجه الخصوص وبعض الدول العربیةجدیدا مقارنة بالتج

  :الدراسات السابقة

على الرغم من حداثة موضوع حمایة المستهلك الالكتروني في مجال العقود التجاریة الالكترونیة 

المتعلق بتجارة الالكترونیة، اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع  18/05وخاصة في ظل القانون 

  :على مراجع مختلفة نذكر منها

  رسالة ماجستیر بعنوان حمایة المستهلك الالكتروني للباحثة نعیمة غدوشي ، جامعة

، حیث تطرقت فیها إلى فصلین الأول بعنوان حمایة  2012مولود معمري تیزي وزو لسنة 

من خلال  المستهلك قبل تنفیذ العقد ، و الثاني حمایة المستهلك عند تنفیذ العقد ،حیث قامت

رسالتها على وجه الخصوص  بدراسة حق الإعلام و حمایة رضا المستهلك و العیب الخفي 

وحق العدول الاختصاص القضائى لحمایة المستهلك الالكتروني ، لكن نحن إضافة لما قدمته 

تطرقنا إلى حق الإعلان الذي هو حق خالص للمستهلك الالكتروني و إلى حمایة بیاناته 

. عض الضمانات الأخرى المتمثلة في ضمان التسلیم المطابق و ضمانالشخصیة و ب

،كما  كانت دراسة الرسالة في ظل ق لكن لم نتطرق للاختصاص القضائيالتعرض و الاستحقا

 .المتعلق بالتجارة الالكترونیة  18/05القواعد العامة، أما دراستنا في ظل القانون رقم 

 جامعة لك المعلوماتي  للباحث جامع ملیكة أطروحة دكتوراه بعنوان حمایة المسته ،

، حیث تطرقت من خلال أطروحتها  2018، 2017عباس لسنة الجیلالي الیابس سیدي بل

على بابین الباب الأول بعنوان حمایة المستهلك الالكتروني قبل وأثناء التعاقد المتضمن 

التعاقد  ، و الثاني حمایة فصلین الأول حمایة المستهلك الالكتروني في المرحلة السابقة عن 

المستهلك الالكتروني أثناء التعاقد الالكتروني، أما الباب الثاني بعنوان حمایة المستهلك 

الالكتروني بعد التعاقد و المتضمن أیضا فصلین الأول حمایة المستهلك الالكتروني في مرحلة 

من خلال هذه . النزاع تنفیذ العقد ، و الثاني بعنوان حمایة المستهلك الالكتروني عند 

الأطروحة نجد انه قد تم التوسع في حمایة المستهلك الالكتروني بحیث قامت بإسقاط القواعد 
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العامة على المستهلك الالكتروني حتى تتناسب والواقع الذي نعیشه،كما أن هذه الدراسة جاءت 

ادره بعد أثناء تلك یتم أص، الذي لم مشروع قانون التجارة الالكترونیةفي بعض جوانبها على 

  .الفترة

الإعلان و حق في الحمایة لدراستین إلى حق الإعلام و أما أوجه التشابه تكمن في تطرق كلتا ا

الخصوصیة و حمایة رضا المستهلك إضافة إلى الحمایة من الشروط التعسفیة و حق العدول و 

  .ضمانات لازمة للمستهلك

لإطار القانوني المتعلق بحمایة المستهلك أما الاختلاف في موضوع دراستنا یتمثل في ا

المتعلق  18/05الالكتروني، فقد ضیقنا المجال من خلال حمایة المستهلك في ظل القانون رقم 

  .بالتجارة الالكترونیة

 لكتروني للباحث بادي عبد الحمیدأطروحة دكتوراه بعنوان حمایة المستهلك في العقد الا، 

، حیث تطرق فیها البابین الأول حمایة المستهلك الالكتروني قبل   2019جامعة الجزائر ، 

وبعد إبرام العقد ، قد قسمها إلى  فصلین الأول بعنوان الحمایة الوقائیة للمستهلك قبل إبرام 

ت العقد ، و الثاني حمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد، أما الباب الثاني تحت عنوان آلیا

حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني و قسمها إلى فصلین الأول مدى ملائمة 

القواعد العامة لمواجهة المشكلات تنفیذ العقد الالكتروني ، و الثاني وسائل حل النزاعات بین 

 المستهلك و المورد في العقد الالكتروني ،وجه الخلاف بین دراستنا و دراسته انه توسع فیها

لاختلاف درجات الدراسة كما أضاف لعدید من وسائل حل النزاع بین المستهلك و المورد ، 

أما نحن فقد أضفنا حق العدول و حمایة المستهلك لبیاناته الشخصیة أما بقیت العناصر 

 .فكانت متشابهة 

  :منهج الدراسة

في حمایته  اعتمدنا في دراستنا على منهج الوصفي لغرض تحدید موقف المشرع الجزائري

القانونیة للمستهلك الالكتروني، فالمنهج الوصفي ینم من خلاله تبیان النصوص التشریعیة 

  .والتنظیمیة، وعرض آراء الفقهیة التي وردت في موضوع البحث

  



 مقدمة
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  :إشكالیة الدراسة

باعتبار ان المشرع الجزائري سعى الى حمایة المستهلك الالكتروني من خلال اصدار جملة من 

متعلق  18/05یعات والتنظیمات المتعلقة بالتعاملات الالكترونیة من بینها قانون رقمالتشر 

بالتجارة الالكترونیة، نظرا لقصور قواعد التقلیدیة حمایة المستهلك الالكتروني في ذلك، فإن 

  : الأشكال المتبادر إلى الأذهان مفاده

المتعلق بالتجارة  18/05هل القواعد التي وضعها المشرع الجزائري في القانون رقم 

  كافیة لحمایة المستهلك الالكتروني ؟ الالكترونیة

  :تقسیم البحث

بغیة الإحاطة الشاملة بالموضوع البحث من كامل جوانبه فقد قسمنا هذا البحث الى فصلین، 

حیث تناولنا في الفصل الأول حمایة المستهلك الالكتروني قبل التعاقد ، وقد قسمناه إلى 

تحدثنا في المبحث الأول على حق المستهلك الالكتروني في الإعلام و الإعلان  مبحثین حیث

، وفي المبحث الثاني تناولنا حق المستهلك الالكتروني في حمایة البیانات الشخصیة ، أما في 

الفصل الثاني و الذي جاء بعنوان حمایة المستهلك الالكتروني خلال تعاقد ، وقد قسمناه إلى 

ل تناولنا فیه حق المستهلك الالكتروني أثناء إبرام العقد ،أما الثاني تناولنا فیه حق مبحثین ، الأو 

  .المستهلك الالكتروني بعد إبرام العقد 

حات تقدیم بعض الاقترامنت أهم النتائج المتوصل إلیها و ثم انتهت الدراسة بالخاتمة التي تض

  .لإثراء الموضوع
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  حمایة المستهلك الالكتروني قبل التعاقد: الـــــفـــــصـــــــل الأول

، بحیث تمكنت كل من افراد لحدیث الى جعل العالم قریة صغیرةلقد أدى التطور التكنولوجي ا

مستحدثة، وقبل التعاقد المجتمعات من التواصل فیما بینها عن طریق إتاحة وسائل الالكترونیة و 

في المجال الالكتروني تأتي حمایة المستهلك الالكتروني و التي تهدف الى ضمان حقوق 

المستهلكین أثناء عملیات التسوق و التعاقد عبر الانترنت على اعتبار البیئة الالكترونیة فریدة 

  .ة لضمان سلامة و راحة المستهلكینمن نوعها و تتطلب تدابیر إضافی

المرحلة السابقة عن التعاقد هي كل الأفعال و التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إبرام تعد 

العقد من خلال المفاوضات قد تطول أو تقصر بحسب أهمیة موضوع التعاقد ، كما أنها تعد 

من أهم مراحل العقد وأخطرها لما تتضمنه من تحدید لمعظم حقوق أطراف العقد والتزاماتهم، 

عنها من مشكلات قانونیة مختلفة، ومن ثم تبدأ حمایة المستهلك في عقود التجارة  ولما ینشأ

الالكترونیة في هذه المرحلة بوصفها المرحلة التي تضع أسس التعاقد، فإذا كان العقد المبرم من 

عقود الاستهلاك بین تاجر و محترف فإن العلاقة بینهما تتسم بعدم التوازن ابتداء، لذلك فإن 

تحقیق التوازن بحمایة الطرف الضعیف وهو المستهلك تبدأ في المرحلة السابقة لإبرام  محاولة

  .العقد

ضع إعلاما و ویعتبر من قبیل المفاوضات أن یعرض شخص التعاقد بتحدید أركانه كأن ی

المبیع أو الثمن ، كما أن هناك ضمانات قویة لحمایة بیانات الشخصیة إعلانا بذكر تفاصیل 

  .لكتروني أثناء عملیة الشراء عبر الانترنتللمستهلك الا

حمایة المستهلك الالكتروني قبل التعاقد، وبناء على ما سبق سنتطرق في الفصل الأول إلى 

  :والذي ینطوي تحت مبحثین هما

  .حق المستهلك الالكتروني في الإعلام و الإعلان: المبحث الأول تحت عنوان 

.حق المستهلك الالكتروني في حمایة البیانات الشخصیة: المبحث الثاني تحت عنوان
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 .الإعلانلمستهلك الالكتروني في الإعلام و حق ا: المبحث الأول

عملت القوانین على حمایة  المستهلك بالطرق التقلیدیة باعتباره الطرف الضعیف في العقد لقد 

و الآن مع التطور الحاصل امتدت إلي حمایة المستهلك الإلكتروني ، كون عملیة إبرام العقد 

تتم عن بعد وهو ما یطرح الكثیر من الإشكالات التي تجعل من القواعد العامة عاجزة أمامها ، 

یستجوب إیجاد حلول مختلفة و ذلك قبل إبرام العقد، لذا حرصت التشریعات الحدیثة على مما 

ضرورة الإعلامو الإعلان المستهلك الإلكتروني على شكل معین یختلف عن العادي  وعلیه 

سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلي حق المستهلك في الإعلام في المطلب الأول ثم إلى 

  :لان في المطلب الثانيحق المستهلك في الإع

  . حق المستهلك الالكتروني في الإعلام: المطلب الأول

ذلك لحمایة المستهلك الالكتروني، كون ا و من خلال القوانین الحدیثة أصبح حق الإعلام إلزامی

، من الاطلاع على السلعة أو الخدمةهذا التزام واجب في العقود التي تبرم عن بعد تمكنه 

  .المساواة بین أطراف العقد إضافة إلى محاولة

تعریف حق  وعلیه سنحاول تبیان الحق في الإعلام المقرر لحمایة المستهلك الالكترونیمن خلال

، )فرع الثاني(بالإعلام عن المفاهیم المتشابهة  ثم تمییز حق ،)الفرع الأول( الإلكتروني الإعلامب

  ):فرع الرابع(ل بالالتزام بالإعلام ، ثم جزاء الإخلا)فرع الثالث(بالإعلام  ن حقبعدها مضمو 

  .تعریف حق بالإعلام الالكتروني:الفرع الأول

فیما التشریعیةو  بالإعلام من الناحیة الفقهیةسنتناول من خلال هذا الفرع على تعریف الحق و 

  : یلي

  :التعریف الفقهي لحق بالإعلام الالكتروني: أولا

الذي (إخطار أو إعلام أو تحذیر احد المتعاقدین "  یرى بعض الفقهاء بأن الحق بالإعلام هو

م في بإخطار الطرف الأخر بكافة البیانات عند إبرامه للعقد والتي تساه) یكون في مركز أقوى

ند إبرامه أو ، مما یمكن الطرف الضعیف من الإقدام على العقد عتكوین الرضا الحر والمستنیر
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تعاون بین الطرفین لتنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و ، ثم إیجاد نوع من الالتحلل منه إذا شاء

  1."بطریقة تتفق مع موجبات حسن النیة في التعامل، و حمایة للثقة المشروعة في العقد 

 الفعالة في العقودبشكل عام یتطلب حمایة المستهلك  نرى من خلال هذا التعریف أن العقد

مان توفیر معلومات الكاملة والشفافة للمستهلكین الإجراءات لضالالكترونیة مزیدا من الضوابط و 

  .ةو تعزیز حقوقهم و ثقتهم في العملیة التعاقدی

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء "وقد عرفه مجموعة من الفقهاء على أنه 

ة الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى یكون الطالب على بین

  2."هدفه من إبرام العقدذي یراه مناسبا على ضوء حاجاته و من أمره بحیث یتخذ قراره ال

هو التزام یقوم به التاجر الإلكتروني أمام المستهلك من خلال :"عرفه جانب أخر على انهو 

ات اللازمة وسائل الإلكترونیة الحدیثة، بحیث یعمل التاجر على إخبار المستهلك بجمیع البیان

بیاناته إضافة إلى البیانات الجوهریة وعلى هذا الأساس یقوم المستهلك لة في شخصیته و المتمث

 3."ذلك حسب إرادتهم بإبرام العقد أو عدم التعاقد و بالاختیار إذا كان سیقو 

ئن في التزام قانوني عام سابق على التعاقد یلتزم فیه المدین بإعلام الدا: "وعرفه البعض الأخر

المتصلة بالعقد المراد إبرامه  صادقا بكافة المعلومات الجوهریةإعلاما صحیحا و ظروف معینة 

  4."التي یعجز عن الإطاحة بها بوسائله الخاصة لیبني علیها رضاءه بالعقدو 

الالتزام الذي یلقى على عاتق المهني في العقود التي تبرم مع "ویرى جانب أخر على انه 

الخدمات، حیث یستلزم على المهني أن یلتزم بموجبه بإخطار المستهلكین كعقود البیع أو تقدیم 

إضافة إلى الوضع  المستهلك بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالشئ المبیع أو الخدمة المقدمة،

                                                           
ضوء قانون الإعلام الالكتروني السابق على التعاقد كآلیة لحمایة المستهلك الالكتروني على نورة بسعدي، خیرة العربي ،1

، 02، مخبر الاقتصاد و البیئة ، جامعة احمد بن احمد، وهران ، العدد مجلة صوت القانون،  05-18التجارة الالكترونیة 

  . 1371، ص 2022
،ص  2007، الدار الجامعیة الاسكندریة ،  )دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیةخالد ممدوح ابراهیم، 2

163.  
،تخصص قانون خاص )د.م.ل(اطروحة دكتوراه الطور الثالث ، المركز القانوني للمستهلك الالكتروني ،  عیلاماكسوم دةرشی3

  .349، ص  2018داخلي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
  .1371نورة بسعدي ن خیرة العربي، مرجع سابق، ص 4
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الصعوبات التي من المحتمل إن شئ المراد في العقد، أیضا خصائصه والمخاطر و للالقانوني 

، و جمیع البیانات الخاصة بثمن المبیع أو الخدمة، و تواجه المستهلك مستقبلا عند الاستعمال

إخباره عن أیة شروط تتعلق بالمسؤولیة التعاقدیة أو الضمانات، بحیث تمكن هذه المعلومات 

  1."للمستهلك بالتعاقد بالعلم الكافي بمحل التعاقد

تاجر من خلال ما سبق نستخلص بأن الإعلام هو حق للمستهلك الإلكتروني و التزام على ال

من بها في العقد  بحیث یقوم هذا الأخیر بتقدیم المعلومات اللازمة عن السلعة أو الخدمة المراد

إبرام العقد، حتى یقوم المستهلك خلال وسائل الإلكترونیة و تكون في المرحلة السابقة من 

رونیة كونها أو عدم الإبرام بحسب إرادته، نظرا لطبیعة العقود الالكتبالاختیار سواء أراد إبرام 

  ).أي بطریقة ملموسة(افتراضیة لا یمكن التأكد من السلعة أو الخدمة مادیا

  : الالكترونيالتعریف التشریعي لحق الإعلام :ثانیا

المؤرخ في 05-18 رقم المشرع الجزائري لم یعرف الالتزام بالإعلام في قانون التجارة الالكترونیة

، المتعلق بالتجارة الالكترونیة جریدة رسمیة 2018ماي  10الموافق  1439عام  شعبان 24

من  18و  17، لكن أوضحه في نص المادتین  2018ماي  16، صادر بتاریخ 28عدد 

بدایة مع  2المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009فیفري  25مؤرخ في 03-09قانون 

لمتعلقة بالمنتوج یجب على المتدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات ا: " 17بنص المادة 

من ." الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

خلال هذا النص تتضح إلزامیة قیام الطرف الأقوى المتمثل في المحترف بإعلام المستهلك بكل 

من ) تعاقدالمتمثل في محل ال(المعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتوج الذي سوف یتم استهلاكه 

  .وضع العلاماتستخدام أي وسیلة مناسبة كالوسم و خلال ا

یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال : "لىفتنص ع 18أما المادة 

المفعول باللغة كل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري وشروط ضمان المنتوج و 

خرى سهلة الفهم من الإضافة، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أعلى سبیل العربیة أساسا، و 

                                                           
دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  ،) دراسة مقارنة(المستهلك في التعاقد الالكترونيحمایة اسامة احمد بدر، 1

  .  96، ص  2005
  .2009مارس  08، صادر بتاریخ 15ر، عدد .ج2
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یظهر من هذا النص أن اللغة العربیة ." بطریقة مرئیة ومقروءة و متعذر محوهاالمستهلكین، و 

استعمال لغة أو عدة  هي اللغة الأساسیة لإعلام المستهلك بكافة المعلومات اللازمة مع إمكانیة

  .ة بطریقة مقروءةیجب أن تكون موضحلغات أخرى و 

الذي یحدد الشروط  2013نوفمبر  9مؤرخ في 378-13كما تم إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

یطبق هذا المرسوم " : على ما یلي 2حیث نص في مادته  1كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكو 

حكام یحدد الإك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، و الخدمات الموجهة للاستهلاعلى كل السلع و 

  ."التي تضمن حق المستهلكین في الإعلام

لإعلام أوضحت أن أحكام الالتزام با التيمن نفس المرسوم  15فقرة  3إضافة إلى نص المادة 

الإشارة إلى الإعلام بما فیها الوسائل التكنولوجیة هنا تمت یمكن أن تكون بعدة وسائل 

المنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة كل المعلومات متعلقة ب"حیث وردت كما یلي الالكتروني 

  ." أو أي وثیقة أخرى،بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفهي

كل وسیلة " عرفت تقنیة الاتصال الشفهي  التي 22وتكملة لنص المادة السابقة في فقرتها  

استعمالها لإبرام العقد بین هذین المستهلك،یمكن بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل و 

 ."الطرفین

من خلال ما سبق نستخلص أن المشرع ألزم المتدخل الذي هو المحترف هنا بإعلام المستهلك 

بكافة البیانات اللازمة الجوهریة للمنتوج أو الخدمة المقدمة خاصة في العقود عن بعد عن 

مثل الأداة التي وتنیر بصیرته لإبرام طریق الوسائل الحدیثة كون الإعلام بالنسبة للمستهلك 

  .العقد من عدم الإبرام

  .تمییز الحق بالإعلام الالكتروني عن المفاهیم المتشابهة:الفرع الثاني

  :سنتطرق هنا إلى تمیزه عن الالتزام بتقدیم الاستشارة الفنیة والالتزام بالتحذیر فیما یلي 

  

  

                                                           
  . 2013نوفمبر  18، صادر بتاریخ  58ر عدد .ج1
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  .بتقدیم الاستشارة الفنیةالحق و  تمییز بین الحق بالإعلام الالكتروني:اولا

ي مجال عمله اي له خبرة في الالتزام بتقدیم الاستشارة الفنیة هي أن یلتزم الشخص المحترف ف

یستوجب  یدعى المستشار بإعطاء معلومات في حدود معینة حسب العقد لان هذا الالتزامذلك و 

على . ا التزام مقابل ماليطراف على تحریر عقد، كما یأخذ على هذلإتمامه الاتفاق بین الأ

عكس الالتزام بالإعلام الذي یكون سابق لمرحلة إبرام العقد، بحیث یتم عرض المنتجات 

للاستهلاك دون القیام بإنشاء العقد، فتقدیم البیانات الجوهریة لازم لتنویر إرادة المستهلك حتى 

  1.یبرم العقد و یكون هذا الإلتزام بدون مقابل

  بینحق الإعلام الالكتروني والتزام بالتحذیرتمییز : ثانیا

لا یقوم الشخص المحترف بإحاطة المستهلك بطرق الاستخدام الصحیحة للشئ المبیع التي 

تضمن له الاستفادة منه فقط ، بل تتعدى ذلك الى انه إذ كان خطرا یجب علیه أن یبین جمیع 

ج ، و تحذیره في حالة التقصیر في الاحتمالات الواردة لأخذ الاحتیاطات عند استعمال المنتو 

إتباعها مثال ذلك في طابع الخاص لأجهزة و برامج الحاسوب الحدیثة حیث یجب تحذیر 

العمیل من مخاطر التعرض لعدوى الفیروس و وسائل الحمایة و الوقایة و حظر استخدام برامج 

ر جزء من مفردات الالتزام هنا نجد ان الالتزامان متشابهان بحیث یعتبر الالتزام بالتحذی. معینة

بالإعلام انه یلزم الطرف القوى بتحذیر المستهلك من مخاطر هذه السلعة ،فلا یمكنه التظاهر 

بجهل مخاطرها و ذلك نظرا لصفته كمحترف، و یلتزم بذلك أیا كانت صفة المستهلك، أي سواء 

د ینجم عن كان شخص عادي او شخص محترف ، و ذلك دفعا لمسؤولیته عن الضرر الذي ق

  2.الشئ المبیع

  :مضمون حق الإعلام الالكتروني :الفرع الثالث

یتمثل محل أو مضمون حق الإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني في معرفة هویة المورد 

الالكتروني بالدرجة الأولى ، إلى جانب إعطاء البیانات الأساسیة المتعلقة بالسلعة او الخدمة ، 

 05-18بموجب القانون نات تتعلق بشروط و كیفیة تنفیذ العقد ، وذلك بالإضافة إلى تحدید بیا

                                                           
  . 353،352رشیدة اكسوم عیلام، مرجع سابق، ص، ص 1
مجلة الاكادمیة ، تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطرة للشئ المبیع محمد حاج بن علي ،2

  . 76، ص  2011، 6، جامعة حسیبةبن بو علي، شلف، العدد  للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة
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یجب ان یقدم المورد "على انه  11حیث نص في الفصل الثالث منه في نص المادة 

الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة و مفهومة ، و یجب ان یتضمن على 

  :الآتیة  الأقل ، ولكن لیس على سبیل الحصر ، المعلومات

 .رقم هاتف المورد الالكترونيو الإلكترونیة، رقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة و  -

 .رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي -

 .ات والمقترحة باحتساب كل الرسومأسعار السلع أو الخدمطبیعة، وخصائص و  -

 كیفیات مصاریف و أجال التسلیم، -

 ، لاسیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،الشروط العامة للبیع -

شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البیع، طریقة حساب السعر، عندما لا یمكن  -

 تحدیده مسبقا،

 كیفیات إجراءات الدفع ، -

 شروط فسخ العقد عند الانقضاء، -

 وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة الالكترونیة -

 صلاحیة العرض، عند الانقضاء،مدة  -

 ریقة تأكید الطلبیة،ط -

 ،لغاءموعد التسلیم و سعر المنتوج موضوع الطلبیة المسبقة و كیفیات ا -

 طریقة إرجاع المنتوج او استبداله او التعویض، -

  ونیة عندما تحسب على أساس أخر غیرتكلفة استخدام وسائل الاتصالات الالكتر  -

  1."التعریفات المعمول بها 

  :ما یلي من خلال هذا النص یمكن ان نقسمها الي

  :الإعلام الالكتروني المتعلق بهویة المورد الالكتروني:اولا

عرفة على اعتبار أن العقود الالكترونیة عقود افتراضیة الزم المشرع عند إبرام العقد عن بعد م

خداع من  جنبا لأيكونها صعبة في تحدید شخصیته وذلك تشخص الذي سیتم التعامل معه 

في المادة سابقة الذكر وهي رقم ،لذا یجب التصریح بالمعلومات المذكورة شخصیة افتراضیة
                                                           

 .    2018ماي  16، صادر بتاریخ  28ر عدد .ج1
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،إضافة إلى الرقم تعریفه الجبائي، فمعرفة هویته یولد الثقة تفه و عنوانه، و رقم سجل التجاريها

  1.و الأمان للمستهلك الالكتروني

  :بالسلعة او الخدمةإعطاء البیانات الأساسیة المتعلقة :ثانیا

لتصریح بجمیع سابقة الذكر فإن المشرع ألزم المورد الالكتروني ا 11من خلال نص المادة 

، قدمة وذلك ببیان طبیعتها مفهومهاالجوهریة حول السلعة او الخدمة المالبیانات اللازمة و 

دة أجال التسلیم و العدول مإضافة إلى بیان خصائصها وسعرها وكیفیة حساب سعرها و 

، فعند إعطاء علامه بتكالیف النقل وما إلى ذلك،إضافة لإالدفع صلاحیة العرض و كیفیة

  .المستهلك المعلومات الضروریة سوف تساعده في اتخاذ قرار إذا كان سیبرم العقد من عدمه

یتم إعلام المستهلك عن طریق قیام البائع بوضع البیانات عن منتجاته وذلك على شبكة و 

أن یتمكن المستهلك من معاینة المنتوج عن طریق الحاسوب أو الهاتف المتصل الانترنت قصد 

بأي دعامة الكترونیة أخرى  بشبكة الانترنت، و یقوم البائع بإعلام المستهلك كتابة أو

  2.،ووضعها تحت تصرف المستهلكثابتة

  :كیفیة تنفیذ العقدتحدید بیانات تتعلق بشروط و :اثالث

شفافیة و دقة حتى تساعد الشروط البیع ومراحل التنفیذ بكل  یجب على المورد وصف كافة

قة و كیفیة إلغاءها ، كموعد التسلیم و سعر المنتوج إضافة إلي موضوع الطلبیة المسبالمستهلك

، و إعلامه بتكلفة وسائل الاتصال الالكترونیة الحدیثة و شروط الضمان التجاري عند الاقتضاء

رجاع و الاستبدال و التعویض و أجال العدول صلاحیة و خدمة ما بعد البیع و طرق الإ

  3.العرض

                                                           
  . 1376، ص  نورة سعدي ، خیرة العربي ، مرجع سابق1
مجلة العلوم القانونیة و ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة لحمایة المستهلك في عقد البیع الالكترونيزهیة ربیع ،2

  . 428، ص 2019، 02، جامعة، البویرة جزائر، العدد السیاسیة 
ملتقى وطني ارة الالكترونیة في الجزائر ،قواعد الحمایة القبلیة للمستهلك الالكتروني ضرورة لتنمیة التجإیمان بوستة، 3

، معهد الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، المركز الجامعي سي الحواس، القوانین الناظمة لأنشطة الاقتصادیة و اثرها على التنمیة 

  . 10، ص  2019افریل  10-09بریكة ، 
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في الإعلام في القانون التجارة الالكترونیة بق فإن المشرع الجزائري لم یذكر من خلال ما س

حیث ذكر أن  18في مادته  03-09، أما في قانون حمایة المستهلك قمع الغش18-05

مكتوبا و البیانات دقیقة خالیة من غموض لا یفهمها المستهلك  بحیث یقوم المتدخل  الإعلام

بتحدید بیانات الوسم باللغة العربیة ، بإضافة إلى لغات أخرى تكون شائعة بین المستهلكین، 

  .لأنها لغة المستهلك لیتسنى له فهمها فهما صحیحا 

  :نيالإعلام الالكترو جزاء الإخلال بحق :الفرع الرابع

إن الإخلال بحق الاعلام الالكتروني قبل التعاقد لا یؤثر على التعاقد، و عند انتهاكه من طرف 

المورد هنا سیؤثر على رضا المستهلك، وهذا یؤدي الى نشوء عیب في الارادة مما یمكنه من 

ا إبطال العقد و قیام مسؤولیة المدنیة كما قد یوقع على عاتق المورد عقوبات جزائیة وهو م

  :سنبینه من خلال التطرق إلى كل من الجزاء المدني و الجزاء الجزائي فیما یلي 

  :الجزاء المدني للإخلال بحق الإعلام الالكتروني : أولا

لقد ثار خلاف في الفقه حول أساس مسؤولیة المدین فهناك من یرى أن حق الإعلام هو 

مسؤولیة عقدیة على أساس نظریة الخطأ عند تكوین العقد، و هناك من یرى أن حق الإعلام 

غیر عقدي وان مسؤولیة المدین مسؤولیة تقصیریة، لذا یمكن القول أن حق الإعلام الالكتروني 

التزاما عقدیا لان هدف المحترف جذب المستهلك فقط ، لكن في حالة إخلال  قبل التعاقد لیس

البائع في التزامه الذي سبب أضرار جسمیة للمستهلك عند الإبرام ، هنا تقوم المسؤولیة العقدیة 

  : فیطلب المستهلك إبطال العقد ، كما یحق له طلب  التعویض وذلك فیما یلي

  :إبطال العقد الالكتروني-1

للخصوصیة التي تتمیز بها عقود التجارة الالكترونیة، فان المستهلك الالكتروني معرض  نظرا

للوقوع في عیب من عیوب الإرادة، نتیجة إخلال المورد الالكتروني بالتزامه المتمثل في تنویر 

للمستهلك  05-18من القانون  14وتبصیر إرادته ، ولقد خول المشرع الجزائري بموجب المادة 

روني الذي وقع في عیب من عیوب الإرادة المطالبة بإبطال العقد الالكتروني ،إذ نصت الالكت

،من طرف المورد الالكتروني 13أو أحكام المادة  10في حالة عدم احترام أحكام المادة "على 
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 1"یمكن للمستهلك الالكتروني أن یطلب إبطال العقد و التعویض عن الضرر الذي لحق به 

لمطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك الالكتروني في الغلط ،ثم ابطال العقد وعلیه سنتناول ا

  .التدلیس 

  :المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك الالكتروني في غلط/أ

قانون مدني جزائري حیث اشترط جوهریة الغلط في  81وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

محل العقد والتي تكون بسبب عدم علم المستهلك بها، الالتزام فهي المعلومات المتعلقة بالشيء 

فیحق له طلب الإبطال كون الغلط هنا جوهریا ، وفي حالة الخطأ یجوز للمتعاقد ان یتمسك 

من القانون الجزائري لأن هذا النص ذكر البطلان بسبب الصفات الجوهریة ولیس  81بالمادة 

  2.طرق إبرام العقد

بر شبكة الإنترنت یقع في غلط وذلك بسبب البعد المكاني بین في الغالب نجد أن المتعاقد ع

الأطراف ولأن هذه العقود تبرم عن بعد ولا یمكن حصر أنماط العقود تبرم عن بعد ولا یمكن 

حصر صور الوقوع في غلط فان الأمر یختلف عما یمكن أن یحدث في إطار العقود التقلیدیة، 

إمكانیة حدوث خطأ في التواصل مع الشبكة حیث غیر أن مجال التعامل الالكتروني یظهر 

یرتكب المستخدم خطأ بشأن الخانة التي یضغط علیها حیث یبدأ في الخطوات التي تؤدي به 

الى أن یجد نفسه متعاقدا رغم عدم اتجاه إرادته لذلك، بالرغم من أنه یمكن أن یلغي ذلك 

  3.بسهولة

خر یفتح المجال لكل في  المطالبة بإبطال وبسبب غیاب الأطراف المتعاقدة كل منهما عن الآ

من القانون الجزائري بسبب الوقوع في غلط بشأن  99العقد بطلانا نسبیا حسب نص المادة 

                                                           
، المركز دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیةمجلة الالتزام قبل التعاقد في العقود الالكترونیة، مریم بنت الخوخ ،1

  .76،  ص  2022، 02الجامعي عبد االله مرسلي ، تیبازة ، العدد 
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق، جامعة حمایة المستهلك في العقد الالكترونيعبد الحمید بادي، 2

  . 79، ص  2019-2018،  1الجزائر
  77الخوخ ، مرجع سابق ،ص  مریم بنت3
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ذات المتعاقد أو صفة من صفاته ومثال على ذلك اسم الموقع المراد التعامل معه و الذي قد 

  1. یختلط في ذهن المتعاقد مع موقع أو مواقع أخرى

  :ل العقد التدلیسإبطا/ب

یتبین من خلال احتفاظ المورد الالكتروني بالسكوت، فهذه الأخیرة هي ملابسة وجب الإفصاح 

عنها فهي سبب في تكوین العقد، فكلما علم المتعاقد بالواقعة التي تم الصمت عنها فقد لا یبرم 

كن للمستهلك العقد ولا یقع في هذا التدلیس، مما یؤدي إلى إخلال حریة إرادته ومنه یم

  2.الالكتروني المطالبة بإبطال العقد

إلا أن جانبا في الفقه ترى انه حتى یكون التدلیس صحیحا یجب إثبات نیة المورد في تضلیل  

المستهلك ، لكن الالتزام بالإعلام لا یتطلب نیة التضلیل باعتبار ان المدین ملزم بتقدیم 

البیانات و المعلومات الأساسیة للمنتج، مما یجعل  المعلومات و عند إخلاله بالتزامه بتكتمه عن

  3.قانون مدني 86المستهلك یبطل العقد بموجب المادة 

التدلیس المدني فقط في الطریقة المتبعة و المتمثلة اختلاف بین التدلیس الالكتروني و لا یوجد 

بالاحتیال من صورة و في وسائل الاتصال الحدیثة المتصلة بشبكة الانترنت حیث یقوم البائع 

صوت لإیهام الطرف الأخر و تضلیله لإبرام العقد و لهذا الزم المشرع حمایة المدنیة للمستهلك 

  4.في حالة ضرر

  :المطالبة بالتعویض/ج

عند إخلال المورد بالالتزام بالإعلام  قد یضلل المستهلك الالكتروني و یدفعه الى ابرام العقد 

و ذلك عند وجود معلومات خاطئة  لكن مع ذلك یرغب المورد  في من غیر إرادته الحقیقیة ، 

إكمال العقد و علیه یمكن للطرف الثاني المتمثل في المستهلك من ابطال العقد ، و قد یكون 

من قانون التجارة  14العقد صحیحا خالیا من أي عیوب و لقد اقر المشرع التعویض في المادة 

  إن مصلحته لیست في إبطال العقد بل في طلب التعویض الالكترونیة ، فقد یري المستهلك 
                                                           

  .80مرجع سابق ، ص ، عبد الحمید بادي1
  .77مریم بنت الخوخ ، المرجع نفسه، ص 2
  .نفس المرجع و الصفحة 3
  . 81عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص4
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هناك بعض الفقهاء یرون ان المسؤولیة الناتجة عن هذا الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل 

قانون مدني جزائري ،  107التعاقدي من مقتضیات تنفیذ الالتزامات التعاقدیة هذا حسب المادة 

، كون البائع هو الطرف القوي في العقد فیكون على فالإخلال یؤدي إلى قیام مسؤولیته العقدیة 

درایة بالمنتوج الذي یعرضه على المستهلك بوسائل المتصلة بشبكة الانترنت و طرف الثاني 

الموضوع في وضعیة جهل هنا تبرز حاجته للإعلام حیث یتعاقد في فضاء افتراضي لا یمكن 

  .معاینة المنتوج

لال هي ذات طبیعة تقصیري ، إذا یترتب عنها نشوء حق ویرى البعض الأخر أن مسؤولیة الإخ

المتعاقد المتضرر في التعویض الضرر الذي أصابه وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في 

قانون مدني ، فاعتراف بهذه المسؤولیة في العقد الالكتروني توفر حمایة  352نص المادة 

عن عدم تزویده بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج للمستهلك الالكتروني بمجرد إثبات الضرر الناتج 

  1.محل العقد

  الجزاء الجزائي :ثانیا

على عقوبة مادیة و إداریة  05-18لقد نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة 

توقع على المورد الالكتروني عند إخلاله بالالتزام بالإعلام المستهلك الالكتروني بالبیانات 

من هذا القانون سواء قبل التعاقد او بعد التعاقد ، حیث جاءت  12و  11في  المنصوصة 

دج كل مورد الكتروني  500.000دج الى  50.000یعاقب بغرامة من ": كما یلي 39المادة 

، كما یجوز للجهة القضائیة  12و  11یخالف احد الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

مر بتعلیق نفاذه إلى جمیع منصات الدفع الالكتروني ن لمدة لا التي رفعت أمامها الدعوى أن تأ

  "ستة أشهر)6(تتجاوز 

  حق المستهلك الالكتروني في الإعلان:المطلب الثاني

مع التطور حاصل في التجارة الالكترونیة أصبح الإعلان الالكتروني أمر إلزامي وذلك كي 

یتمكن المستهلك من الاطلاع على السلعة أو الخدمة المقدمة و اختیار ما یتناسب مع متطلباته 

الشخصیة من جهة ، و من جهة أخرى  تساعد المورد على الترویج لسلعه ، للإعلان أهمیة 

                                                           
  . 433زهیة ربیع ، مرجع سابق ، ص 1
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فین لكن مع ذلك له خطورة من خلال الإعلانات الكاذبة و ذلك لخداع المستهلكین كبیرة للطر 

لدفعهم للتعاقد ،علیه یجب وضع نظام قانوني للحد من هذه الظاهرة ، وهنا سنحاول التعرف 

علیه من خلال تعریف الإعلان الالكتروني في الفرع الأول ، ثم تمییز الإعلان عن مایشبه من 

طبیعة القانونیة للإعلان الالكتروني في الفرع الثالث ، ثم إلى صور الإعلان المفاهیم ، ثم ال

الالكتروني في الفرع الرابع ، ثم شروط الإعلان في الفرع الخامس ، ثم آلیات حمایة المستهلك 

  :في الفرع السادس  الالكتروني من الإعلانات الكاذبة

  تعریف الإعلان الالكتروني : الفرع الأول

علانات الالكترونیة، سواء عن طریق البرید الالكتروني أو أي وسیلة أخرى، سلاحا ذا تعتبر الإ

قد یكون مصدرا لخطورة حقیقیة، لذلك سنحاول و ، حدین فقد یكون له الأثر طیب للمستهلك

  :التعرف على تعریف الإعلام من الناحیة الفقهیة و التشریعیة

  التعریف الفقهي للإعلان الالكتروني : أولا

كل وسیلة تهدف إلي التأثیر نفسیا على الجمهور "حیث عرف بعض الفقهاء الإعلان على انه 

من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن الإعلان یقوم على الإلحاح و التكرار "تحقیقا لغایات تجاریة 

  1.دائما حتى یكثر الطلب السلع و المنتجات

خدام التأثیر النفسي بطرق أخلاقیة وملتزمة من خلال هذا التعریف یمكن نقده على انه یتم است

تم استخدام هذه بمبادئ حقوق المستهلك وعدم ضغط على الجمهور بطرق غیر شرعیة إي أن ی

  .مقبولة، أي انه كان یجب التنبیه إلى ضرورة إتباع الطرق الشرعیةالوسیلة في حدود 

او مهنیة موجهة للإعلام و ،صناعیة معلومة تجاریة" :ویعرف كذلك الإعلان التجاري على انه

التعریف بعلامة أو منتج و ذلك بالتضخیم في الجودة بغرض خلق صورة أو البیع ، و یكون 

للإعلان طابع مدیحي عندما یكون هدفه أن یعلن عن علامة أو منتج، و قد یكون إعلامیا إذا 

ثمن و یكون من ثم كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بإنتاج یكون له أن یعلم بصفاته و كمیاته و ال

  2."حریصا ، إذ انه في الغالب یكون هدفه العمل على البیع

                                                           
  . 81مرجع سابق ، ص ، خالد ممدوح ابراهیم 1
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من خلال هذا التعریف نجد ان التضخم في الجودة هنا قد یكون الاعلان یستخدم تضخما غیر 

فیها و مضللة للعملاء  ،هذا قد یخلق صورة مبالغدة المنتج او الخدمة المعلن عنهاواقعي لجو 

  .ان المنتج او الخدمة افضل مما علیه في الواقع  ، حیث یشعرالمحتملین

هونشاط أو فن الذي یستهدف إحداث تأثیر نفسي على الجمهور حیث : "كما عرف على انه

یهدف إلى تحقیق غایة تجاریة، أو انه مجموعة الوسائل المستخدمة بقصد التعریف مشروع 

ینشره التاجر و غیره من صناعي أو تجاري لتسویق و ترویج منتج معین ، أو هو كل ما 

المسوقین في الصحف و الإذاعة و التلفزیون أو النشرات الخاصة تتعلق على الجدران ، أو 

  1."توزع على الناس ، و یتم فیها الإعلان عن ما یرید الترویج عنه 

، مثل تحقیق الإعلان لأهدافه التجاریة من خلال هذا التعریف نجد انه كان ینبغي تقییم مدى

ر الإعلان على ، لأنه یمكن دراسة مدى تأثیو تعزیز الوعي بالعلامة التجاریةالمبیعات أ زیادة

  .تحقیق النتائج المرجوةالسوق المستهدفة و 

أو حالة بعمل ما لوسائل المستخدمة لتعریف الجمهور مجموعة ا:"كما عرفه البعض على انه

  2".،كشهر التصرفات العقاریة أو تسجیل المحل التجاريقانونیة

، للترویج عنها ص یقوم بالإشهار عن سلعة أو خدمةكل شخ:" كما تم تعریف المعلن على انه

، و المستهلك هو كل شخص م إي وسیلة من الوسائل المستخدمةبنفسه أو عن طریق استخدا

أن هذا تقدم له احد المنتجات لإشباع احتیاجاته الذاتیة او العائلیة أو یجري التعاقد معه بش

  3."الخصوص

ل الوسائل من الملاحظ أن الإعلان سواء التقلیدي أو الالكتروني یكمل الفرق بینهما من خلا

قلیدیة مثل النشرات الوسائل التفالإعلان التقلیدي یتم من خلال  ،المستعملة في الإعلان

، أو المسموعة مثل الرادیو او مرئیة مثل مجلات والجرائد ولوحات المعلقةالوالمطبوعات و 

                                                           
دراسة مقارنة في القانون المدني و قانون حمایة (الخداع الإعلاني و أثره في معیار التدلیس رضا متولي وهدان ،1

  .19، ص 2013، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، القاهرة ،  )المستهلك و الفقه الإسلامي
  . 82رجع سابق ، ص خالد ممدوح إبراهیم ، م2
  . 20رضا متولي وهدان ، مرجع نفسه ، ص 3
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یون،أما الإعلان الالكتروني فیتم باستخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة المتمثلة في شبكة التلفز 

  1.الانترنت

به المورد  التزام یقوم: لى انهمن خلال التعریفات السابقة یمكننا تعریف الإعلان الالكتروني ع

لیهم بطرق شرعیة ععنها للمستهلكین حتى یتم التأثیر للترویج وذلك لتعریف بمنتجاته بیانها و 

تتم هذه العملیة عن طریق الوسائل الحدیثة تتناسب ومبادئ حمایة المستهلك ودفعهم للتعاقد و 

  .المتصلة بشبكة الانترنت

  الالكتروني للإعلانالتعریف التشریعي :ثانیا

خاص بتقریب الإحكام ال 450-84لقد تم تعریف الإعلان التجاري في التوجیه الأوربي رقم 

كل شكل من : " على انه 1فقرة  2الإداریة للدول الأعضاء في مادة التشریعیة، التنظیمیة و 

او الصناعي أو الحرفي أو المهني، بهدف تشجیع  أشكال الاتصال في مجال النشاط التجاري

 2."لحقوق و الالتزاماتا، بما في ذلك الأموال التجاریة و التعریف بهاتقدیم المنتجات والخدمات و 

 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 8فقرة  2عرف المشرع الجزائري الإعلان في المادة  كما

جمیع الاقتراحات : الإشهار: "قمع الغش على انهعلق بالرقابة و المت1990جانفي  30مؤرخ في 

الدعایات او البیانات او العروض أو الإعلانات أو الخدمات بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة و 

  3." بصریة

الذي یحدد 2004جوان  23في مؤرخ  02-04من قانون  3فقرة  3أیضا عرفه في المادة 

: اءت أیضا بمصطلح الإشهار كما یليالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة حیث ج

الخدمات مهما یر مباشرة إلى ترویج بیع السلع و كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غ: إشهار"

أوضح المشرع بقوله مهما كانت وسائل الاتصال  4."تصال المستعملةمكان او وسائل الاكان ال

  .لاتصال الحدیثة التي تكون عن بعدالمستعملة إي أن هذه الإحكام لم تستبعد وسائل ا

                                                           
رسالة ماجستیر في الحقوق ،  الالیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة ، خدوجة ذهبي ، -1

  . 43، ص  2014-2013تخصص القانون الخاص الأساسي ، جامعة ادرار ، 
  . 319ص  رشیدة اكسوم عیلام ، مرجع سابق ،2
  . 1990جانفي 31صادر بتاریخ  05ر عدد .ج3
  . 2004جوان  27صادر بتاریخ  41ر عدد .ج4
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من ذات المرسوم  3فقرة  3حیث عرف المشرع الجزائري تقنیة الاتصال عن بعد في المادة 

المتزامن كل وسیلة بدون الحضور الشخصي : " متعلقة بإعلام المستهلك حیث جاءت كما یلي

  ."المستهلك یمكن استعمالها لإبرام العقد بین هذین الطرفینللمتدخل و 

- 13ي رقم من المرسوم التنفیذ 1فقرة  3یتقارب هذا التعریف مع التعریف الوارد في المادة 

كل عرض :"ما یليالكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك الذي جاءت كالذي یحدد الشروط و  378

خصائصه و او إشهار یبین أو یقترح أو تفهم منه أن للمنتوجات ممیزات خاصة مرتبطة بمنشئة 

  ."تحویله و مكوناته أو كل خاصیة أخرى، وطبیعته و الغذائیة، عند الاقتضاء

فقرة  6في المادة لف عن تعریف الإشهار او الإعلان الالكتروني كما أن نجد أن تعریف لا یخت

كل إعلان : " رة الالكترونیة حیث جاءت كما یليالمتعلق بالتجا 05-18القانون رقم من  6

یهدف بصفة مباشرة او غیر مباشرة الى ترویج بیع السلع خدمات عن طریق الاتصالات 

  ."الالكترونیة

لكتروني هي في الوسیلة المتبعة الإشهار الاالموجود بین الإشهار التقلیدي و  فالاختلاف الوحید

  .المتمثلة في الوسائل الالكترونیةو 

  تمییز الإعلان الالكتروني عن ما یشبه من مفاهیم : الفرع الثاني

  :الإعلام الدعایة و سنتناول في هذا الفرع تمیز الإعلان عن 

  الدعایةالإعلان و : أولا

 الدعایة هي النشاط الذي یقوم به المورد بحیث یؤثر في عقیدة الجمهور بطریقة ایجابیة حتى

ینصرف عن فكرة ما  بطریقة سلبیة بحیث یجعله ینة او مذهب معین، اویجعله یؤمن بفكرة مع

أما الإعلانات التجاریة الالكترونیة تعتبر من وسائل الدعایة عبر شبكة أو مذهب ما، و 

طبیعة السلعة  معلومات الهدف منها بیانالبا ما تحتوي على مجرد بیانات و الانترنت، إلا أنها غ

  1.، فهو دعایة خاصة بالسلع و الخدمات من اجل الترویج عنهاا و خصائصهاو ثمنه

                                                           
  . 17،  16رضا متولي وهدان ، مرجع سابق ، ص ص  1
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و تظهر الفرق الواضح بین الإعلان و الدعایة عبر شبكة الانترنت كون الإعلان یكون مدفوع 

، فهي لا تهدف إلى تحقیق أي أرباح مادیة الدعایة التي تكون غالبا مجانیة الأجر على عكس

، أما الإعلان التجاري فهو یهدف إلى تأثیر في دعایة للانضمام إلى جمعیة خیریة مثال ذلك

  .إرادة المستهلكین قصد جعلهم یبرمون العقد

  الإعلامالإعلان و : ثانیا

الذي هو نشر الحقائق و المعلومات ، و تم ذكره سابقا في المطلب السابق حیث أن الإعلام الذي

الجمهور بهدف نشر ثقافة و تنمیة الوعي السیاسي و  عن السلعة أو الخدمة المقدمة بین

الاجتماعي و لیس بهدف الربح فهي تعتبر من وسائل الاتصال بین الإفراد، و یتمیز الإعلان 

، بحث یهدف الإعلان إلى العمل على التسویق لإعلام من ناحیة الغایة أو الهدفعن ا

، عكس الإعلام الذي یهدف إلى شراءهایقوم الجمهور بالتقدم إلى للمنتوجات و الخدمات حتى 

  1.العمل على تكوین فكرة معینة أو مذهب معین أو دعم الثقة في نظام معین

  الطبیعة القانونیة للإعلان الالكتروني :الفرع الثالث

لقد اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للإعلان الالكتروني حیث هناك من یرى أن 

  :الالكتروني هي دعوة التعاقد، وهناك من یرى أن الإعلان الالكتروني إیجاباطبیعة الإعلان 

  الإعلان الالكتروني هو دعوة للتعاقد : أولا

ب وإنما دعوة یرى الجانب من الفقه بان الإعلان الموجه إلى المستهلك الالكتروني لیس ایجا

ط الجوهریة للتعاقد لكن إذ ، حیث اشترط في ذلك أن یتضمن الإعلان الشرو للتفاوض أو للتعاقد

عبر الانترنت ثمن البیع یعد هذا العرض إیجابا شأنه من عرض للسلع والخدمات المقدمة تض

 2.شأن عرض السلع و البضائع على واجهة المحال التجاریة مع بیان أثمانها

على اعتبار أن العرض الموجه إلي الجمهور هو دعوة للتفاوض و هذا ما یتفق مع طبیعة و 

ستلزمات عقود التجارة الالكترونیة  ، فقد یتسلم المنتج أو العارض مئات بل ألاف الرسائل م

                                                           
  . 84خالد ممدوح إبراهیم ، مرجع السابق ، ص  1
للأبحاث و دراسات متعددة مجلة تسیر آلیات حمایة المستهلك من الإعلان التجاري عبر الإنترنت ، نصیرة خلوي ، 2

  . 110،ص  2023،  01، جامعة باتنة ، العدد التخصصات 
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الالكترونیة بالموافقة على طلب الشراء دون أن یكون لدیه كل الكمیة المطلوبة ، أو تكون لدیه 

و لكن بأسعار أزید مما كانت علیه وقت الإعلان نتیجة لازدیاد الطلب على السلعة لارتفاع 

لأسعار ، و لذلك فإن اعتبار الإعلان الالكتروني الموجه للعامة عبر شبكة الانترنت مجرد ا

دعوة إلى التعاقد من شأنه ان یمكن العارض من رفض الطلبات الزائدة من إمكانیاته ، لعدم 

توافر كمیات كبیرة من المنتج أو الخدمة ، أو بسبب تذبذب الأسعار  صعودا أو نزولا ، كما 

الخطورة بمكان اعتبار العرض الموجه للجمهور إیجابا ، إذ أن ذلك یعرضه لخسارة  انه من

  1.كبیرة سواء من  ناحیة التزامه بالتعویض او لتقدیمه بضاعة بأسعار غیر مناسبة 

  الإعلان الالكتروني إیجاب : ثانیا

لهذا  یرى هذا جانب من الفقه أن العرض الموجه للجمهور هو إیجاب عبر شبكة الانترنت

الأخیر مفهوم خاص یمیزه عن الإیجاب الذي یتم بالطرق التقلیدیة، على اعتبار ان شبكة 

تعطي للإیجاب مفهوما خاصا ، فالتوجیه  . الانترنت شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد 

الأوروبي الخاص بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة عن بعد ، حیث عرف الإیجاب على 

تصال عن بعد یتضمن كل العناصر اللازمة بحیث یستطیع المرسل إلیه أن یقبل كل ا"انه 

تعبیر " ، و عرفه البعض على انه "التعاقد مباشرة ، و یستبعد من هذا النطاق مجرد إعلان 

 2."ى قبول التعاقد وفقا لشروط معینةنهائي جازم قاطع الدلالة على اتجاه إرادة من صدر منه إل

ض موجه للجمهور إیجابا یجب توافر بعض الشروط و هي أن یكون محددا و حتى یعتبر العر 

للسلعة تحدیدا نافیا للحالة و أن یحدد الثمن و العناصر الأساسیة للتعاقد و إلا فإن الأمر  لیس 

إلا دعوة للتعاقد ، أي انه یجب أن یعبر هذا الإیجاب عن إرادة نهائیة و باتة في التعاقد، و 

وجه نیة المتعاقد لإبرام العقد في حال إذا ما قابله قبول للطرف الأخر، و المقصود هنا أن ت

یجب أیضا أن یكون هذا الإیجاب خالیا من أي غموض و أن یكون محددا بشكل كاف ، و إذا 

أخذنا كمثال لذلك عقد بیع الالكتروني باعتباره أكثر العقود استخداما عبر الانترنت ، و یشترط 

                                                           
  . 88،  87مرجع السابق ، ص ،ص  ،)خالد ممدوح إبراهیم ، 1
  . 110مرجع سابق ، ص آلیات حمایة المستهلك من الإعلان التجاري عبر الإنترنت ، نصیرة خلوي ، 2
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رتبة الإیجاب یجب أن یتم إعلان المستهلك بالشروط الأساسیة للتعاقد و لكي یرتقي العرض لم

  1.طبیعة السلعة او الخدمة المقدمة و تحدید الثمن و كیفیة السداد وزمان و مكان التسلیم 

و یرى الدكتور جلیل الساعدي أن الإعلان الالكتروني عن السلع و الخدمات عبر شبكة 

  :الكترونیا و ذلك في حالتینیجابا الانترنت یمكن اعتباره إ

  :الحالة الأولى

إذا كانت نیة لدى المعلن المتمثل في التاجر في الارتباط بالعقد الالكتروني، و هذا یتحقق 

عندما یتضمن الإعلان التجاري الالكتروني ما یفید الالتزام بإبرام العقد الالكتروني إذا حظي 

  .بقبول الطرف الأخر المتمثل في المستهلك

  : الحالة الثانیة

ر وسائل الاتصال إذا أعطى الإعلان التجاري الالكتروني للمستهلك الحق في إرسال رد عب

على العناصر المذكورة ، یؤكد موافقته على التعاقد بناء أو عبر البرید الكترونيالحدیثة كالویب 

  2.في الإعلان

ض من خلال أن الإعلان إذا من خلال ما سبق نجد أن الاختلاف بین إیجاب و الدعوة التفاو 

لكن إذا توافرت فیه العناصر الأساسیة إي الجوهریة للسلع و الخدمات یعتبر هذا العرض إیجابا،

  .عتبر هذا العرض دعوة إلي التفاوضلم تتوافر ما ذكر هنا ی

  صور الإعلان الالكتروني : الفرع الرابع

ل سنحاول خصوصا مع التطور الحاصهناك العدید من الصور للإعلان التجاري الالكتروني 

  .ذكر الصور الأكثر رواجا

  les sites المواقع:اولا

و تعتبر هذه الوسیلة عنصر جد مهم في عملیة التسوق المباشر و تتوقف فعالیته على مدى 

حسن تصمیمه و عرضه بشكل جید ، فالإعلان الناجح عبر المواقع هو نتاج فكرة مبتكرة 
                                                           

  87خالد ممدوح إبراهیم ، مرجع السابق ، ص  1
  . 49، 48خدوجة ذهبي ،مرجع سابق ، ص ،ص  2
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سب الهدف المنشود لها ، فهو مجموعة من الصفحات الثابت، التي ویختلف تعریف الموقع ح

 24تدرج تحت اسم الموقع و تحتوي على معلومات عن المؤسسة، و تكون ثابتة على مدى الـ 

ساعة طوال أیام السنة على شبكة الانترنت و متاحة لجمیع المتصفحین على شبكة الانترنت 

  1.من جمیع دول العالم 

لوسائل تكلفة مقارنة بالوسائل الاخرى ، لذلك یهتم أصحاب الموقع التجاریة فهي تعتبر اقل ا

بشكل إعلاناتهم ، من خلال الأشكال و الرسومات ، التي توضح بالإشهار بأسلوب و طریقة 

  2.تجذب المستهلكین إلى شراء 

  bandeaux publicitaireالشرائط الاعلانیة :ثانیا

وقد تسم أیضا اللافتات الإشهاریة ، یكون موضعها في جزء من صفحة من موقع ما ، حیث 

یتم عرض الإعلانات  الالكترونیة بشكل تلقائي على شكل شرائط إعلانیة الهدف منها إغراء 

و المتمثل في المستهلك ، و ذلك لتحفیزه على النقر على الشریط الإعلاني  للأنترنتالمستعمل 

لوصول إلى الموقع التجاري الخاص بالمنتج الذي یتم الترویج له ،حیث یتعمد ، من اجل ا

خاصة بإغلاق  أیقونةأصحاب الإعلان من خلال تقنیة الشرائط الإعلانیة ، على عدم وضع 

أو إزالة هذا الإعلان ، بحث تختفي و تعود للظهور من جدید بنفس الإعلانات السابقة أو 

  3.ا النوع من الإعلانات الالكترونیة الأغلب عبر الانترنت بإعلانات جدیدة ، و یمثل هذ

بوظائف الإشهار التقلیدي المعروف في الوسائط الأخرى المقروءة منها و ویقوم هذا الشریط 

المسموعة ، و قد اخذ الشریط الإشهاري بالتطور أكثر و أكثر نحو الإعلانات المتحركة و ذلك 

اریة في نفس الوقت و ذات المساحة، او لیجذب  انتباه حتى یحمل العدید من الرسائل الاشه

المستهلكین من خلاله حركة الإعلان الملفتة للنظر ، إذا تزود الموقع الراغب في الإشهار عن 

ذاته ، بشریط یضم مجموعة من الإعلانات تظهر بالتناوب على صفحات الموقع فیما بینها و 

  الشبكة المشار إلیها  یجرى التحكم بظهورها من قبل قاعدة بیانات

                                                           
مجلة دراسات في وسائل الإعلان الالكتروني و أثرها في تحسین الأداء التسویقي ، احمد بن داودیة، فرحات غول ، 1

  . 251، ص  2022،  01، العدد 3، مخبر الصناعات التقلیدیة جامعة الجزائر الاقتصاد و التجارة و المالیة 
  . 19عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص  2
  . 326رشیدة اكسوم عیلام ،مرجع سابق ، ص  3
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و تتولى في المقابل الإشهار عن الموقع المذكور في مواقع الویب الأخرى ،ترتبط باتفاقیات 

لینك اكستشینج ،من بین الأوائل الذین وفروا هذه  linkechangeمتشابهة ، و كانت مؤسسة 

شهار الالكتروني و لا یعد هذا الشریط هو النوع الوحید في أشكال الإ. الخدمة في فضاء الویب

، لكنه لازال الشكل الأكثر  رواجا في فضاء الویب ، و الأكثر إنتاجا للربح في نشاط 

  1.الإشهار

  les messages interstitielsالرسائل الخاطفة : ثالثا

، و یمكن تعریفها على أنها ذلك المتخللة و یطلق علیه أیضا تسمیة الرسالة البینة أو الرسالة

الإشهار الذي یتمثل في ظهور نافذة أو صفحة كاملة من الإعلان بمجرد ان یقوم النوع من 

المستخدم بالنقر على رابط ما، او في لحظة التي یقدم فیها مستعمل الانترنت طلب و في 

اللحظة التي یحصل فیها على الرد ، إي في اللحظة التي یتم فیها تحمیل الصفحة المطلوبة، 

د ثواني لتترك المجال للصفحة الرئیسیة التي یقوم المستعمل البحث وتختفي هذه النافذة بع

  2.اعنه

 محركات البحث : رابعا

یستخدمها اغلب الناس بشكل كبیر و ذلك للوصول إلى المعلومات ، و التحدي في هذا العصر 

هو الوصول إلى المعلومات الصحیحة ، ومن ثم هناك حاجة إلى طریقة أكثر فعالیة لهذه 

، و تعد محركات البحث الوسیلة الأكثر نجاحا في تقدم تشكیلة متنوعة من النتائج و  العملیة

تعرف على أنها مواقع تستخدم إلیة لتكشف الصفحات و المواقع المتاحة على الانترنت في 

قاعدة بیانات ضخمة عندما یقوم احد الإفراد بالبحث في هذه المحركات فانه في الواقع یبحث 

، ثم یحدد الخوارزمیة الخاصة بالمحرك المواقع التي ستظهر في قائمة نتائج  في هذه القاعدة

  3.البحث ، و عادة ما تحاط هذه الخوارزمیة او البحث بالسریة منطق عمل محرك 

  

                                                           
  . 21عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص  1
رسالة ماجستیر ، تخصص قانون خاص الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الالكترونیة ،جلول دواجي  بحلول ،  2

  . 58ص  2014. 2013سیاسیة ، جامعة ابي بكر بالقاید تلمسان ، معمق ، كلیة الحقوق و العلوم ال
  . 251ص ،  احمد بن داودیة، قرحات غول ،مرجع سابق 3



 حمایة المستهلك الإلكتروني قبل التعاقد                 الفصل الأول                       

28 
 

 e-mailالبرید الالكتروني :خامسا

المرور البرید الكتروني من أكثر الوسائل الحدیثة استخداما عبر الإنترنت ، حیث إجمالي حركة 

الهاتفیة /9منها ، و یمكن تعریفها على أنها تقاطع بین الرسالة و المكالمات  85عبرها تقدر ب 

ووسائل الفاكس أو نموذجا الكترونیا عنها ، أو هو عبارة عن خدمة توفرها شبكة الإنترنت تمكن 

 الشخص من خلالها من ان یرسل رسائل الكترونیة إلى أي شخص في العالم و یشترط ان

یكون للشخص المرسل الیه برید الكتروني، كما عرفها القانون الفرنسي بشان الثقة في الاقتصاد 

في مادتها الأولى منه على ان البرید الالكتروني  2004یونیو  21الرقمي الفرنسي الصادر في 

كل رسالة أیا كان من شكلها نصیة أو صوتیة أو مصحوبة بصور و أصوات یتم إرسالها "هو 

شبكة عامة للاتصالات ، و یتم تخزینها على احد خوادم هذه الشبكة أو المعدات الطرفیة عبر 

  ."للمرسل إلیه إذ یتمكن الأخیر من استعادتها

یة للآلاف و یعتبر البرید الالكتروني من أفضل الوسائل التي تمكن من إیصال الرسالة الترویج

تخدام نشرة البرید الإلكتروني المجانیة،و هي الإشهار عن المنتجات باسمن العملاء المحتملین 

نظرا لانتشار هذه الوسیلة بكثرة أصبحت هذه الرسائل تشكل مضایقات للأشخاص المرسل إلیهم 

، فقد یتجاوز صاحب البرید الواحد إلى ما یتجاوز مئة رسالة یومیا دون طلب من قبلهم و 

، و غالبا ما یتضمن هذا  spammingبصفة عشوائیة ، و قد أطلق علیها تسمیة بسبامینغ

  1.النوع من الإشهار  إعلانات خاطئة و ذلك بهدف تضلیل المستهلكین حول بعض المنتجات 

 شروط الإعلان الالكتروني: الفرع الخامس 

رغم الأهمیة البالغة التي یحظ بها الإعلان الالكتروني إلا انه یجب ان تتوافر فیه شروط و ذلك 

تمثل هذه الشروط في ان یكون الاعلان واضحا، ان لا یكون لضمان سلامة المستهلك وت

  :الاعلان كاذبا و مضللا ،و یتم بیانها فیما یلي

  أن یكون الإعلان واضحا :أولا

یشترط في الإعلان ان یكون واضحا و شفافا بعیدا عن أي غموض ،و یتم ذلك عندما یتضمن 

و الخدمة المقدمة ، التي من شأنها أن البیانات و المعلومات الشاملة و الكافیة عن السلعة أ

                                                           
  . 23،  22عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص، ص  1
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تخلق لدى المستهلك تفكیرا واعیا و إرادة صحیحة حتى یقوم بالإقدام على إبرام العقد ، مما 

یساعده على إعطاء الموافقة على التعاقد عن وعي إدراك كاملین،فمن الإلزامي أن یتم تبلیغ 

حتى لا یكون ضحیة الإعلانات المستهلك بطریقة واضحة عن المنتجات التي یرید شرائها 

الكاذبة و المضللة ،و بناء على هذا یجب أن تكون العبارة التي یستخدمها المعلن واضحة 

الدلالة عما یعنه للمستهلك، و هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفیذي 

أو یقدم أي یجب ان لا یوصف "السابق الذكر حیث نصت المادة على انه  378-13رقم 

غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل ان یثیر انطباعا خاطئا بخصوص 

نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك كما یجب أن لا تكون الادعاءات على الوسم و عرض 

 1...."المواد الغذائیة الموضوعة حیز الاستهلاك غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة

یمنع استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خالیة أو كل " على انه  60المادة كما نصت 

طریقة تقدیم أو وسم و كل أسلوب للإشهار أو العرض او الوسم او البیع من شانه إدخال لبس 

في ذهن المستهلك لاسیما حول طبیعة و التركیبة و النوعیة الأساسیة ، مقدار العناصر 

ناول و تاریخ الحد الأقصى للاستهلاك و الكمیة و منشأ او مصدر الأساسیة و طریقة الت

  . "المنتوج

یجب ان یقدم "على  05- 18من قانون  11كما نص المشرع الجزائري أیضا في نص المادة 

المورد الالكتروني العرض التجاري بطریقة مرئیة ، مقروءة و مفهومة و یجب ان یتضمن على 

من خلال هذا نجد ان المشرع ...." ، المعلومات التالیة  الأقل ، و لیس على سبیل الحصر

  مقروءة  زم على المورد الالكتروني تقدیم الإعلان التجاري بطریقة مفهومة و ال

  .ذلك لیمكن المستهلك الالكتروني من فهم محتوى الإعلان دون اي لبسو 

  

  

  

                                                           
قانون أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، تخصص حمایة المستهلك ألمعلوماتي ، جامع ملیكة ، 1

  .  31، ص  2018.  2017خاص ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ، 
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  أن لا یكون الإعلان كاذبا أو مضللا:ثانیا

من مظاهر المنافسة المشروعة و عامل من عوامل التسویق وأداة  أن الإعلان التجاري مظهر

، أما الإعلان المضلل او الكاذب فیعتبر فعل لام الجمهور بالمنتجات و الخدماتمن أدوات إع

  1.غیر مشروع یلحق الضرر بالمستهلك لذلك لابد من تقریر حمایة له 

 367-90من المرسوم التنفیذي  13فقد منع المشرع الجزائري الإعلان الكاذب في المادة 

یمنع استعمال إیه إشارة ، " المتعلق بوسم السلع الغذائیة كما یلي 1990نوفمبر 10ؤرخ في مال

او أیة علامة ، او ایة تسمیة خالیة ، او اي طریق للتقدیم أو الوسم ، أو أي أسلوب للإشهار 

  2... ". او العرض ، او البیع من شانها ان تدخل لبسا في ذهن المستهلك

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02- 04من القانون رقم  28وهذا ما نصت علیه المادة  

الممارسات التجاریة على منع كل إشهار تضلیلي لا سیما إذا تضمن تصریحات أو بیانات أو 

  .تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته 

تمنع كل معلومة أو إشهار "  56السالف الذكر في المادة  378-13و المرسوم التنفیذي رقم  

أیضا في القانون التجارة الالكترونیة لم ".كاذب من شانهما إحداث لبس في ذهن المستهلك 

التأكد من أن جمیع " ....على  30یغفل عن منع الإعلان الكاذب في هذا القانون في المادة 

  ."لواجب استیفاؤها للاستفادة من العرض التجاري ، لیست مضللة او غامضة الشروط ا

  آلیات حمایة المستهلك الالكتروني من الإعلانات الكاذبة:الفرع السادس

بعد التطرق إلى أحكام الإعلان الالكتروني، یجب معرفة طرق حمایة المستهلك الالكتروني من 

الكاذب ، ثم الحمایة المدنیة للمستهلك الالكتروني الإعلان الكاذب بدایة مع تعریف الاعلان 

من الاعلان المضلل ، اضافة الى حمایة الجزائیة للمستهلك الالكتروني، ذلك ما سنظهره فیما 

  :یلي

                                                           
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون ، ) دراسة المقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الأنترنت  نصیرة خلوي ، 1

  . 28،ص  2018معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة مولود 
، 2005دیسمبر  22المؤرخ في  484-05، معدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990، الصادر سنة  50ر عدد .ج2

  . 378- 13، الملغى بموجب المرسوم2005،لسنة  83ر عدد .ج



 حمایة المستهلك الإلكتروني قبل التعاقد                 الفصل الأول                       

31 
 

  تعریف الإعلان الكاذب: اولا

كل إشهار یؤدي إلى التأثیر على المستهلك من خلاف حذف او "حیث عرفه الفقه على انه 

الإشهار الذي یكون من "كما عرف أیضا على انه " ناصر في خطاب الإشهارإسقاط بعض الع

شانه خداع المستهلك أو یمكن ان یؤدي إلى خداعه ، ذلك من خلال ادعاءات او تأكیدات 

الإشهار الذي " ، هناك أیضا من عرف على انه " لیست كاذبة في ذاتها وإنما تؤدي الى الخداع

  1."نها خداع المستهلكلع و الخدمات المعلن عنها و الثمن شأسیكون انطباع غیر حقیقي عن ال

من خلال التعریف السابقة یمكننا تعریف الإعلان المضلل بأنه عند التصریح بمواصفات 

خداع المستهلك مما یؤثر ون خاطئة أو مغلوطة عن قصد بنیة السلعة أو الخدمة المقدمة تك

  .على إرادته

قام بتحدید الحالات  ، لكنهالجزائري لم یعرف الإعلان الكاذبأما التعریف التشریعي فالمشرع 

السابق الذكر حیث جاءت كما  02-04من القانون رقم 28، و ذلك في المادة تعتبر مضللة

، یعتبر ة الأخرى المطبقة في هذا المیداندون الخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمی" یلي 

  :لیلي ، لاسیما إذا كان إشهارا غیر شرعي و ممنوعا كل إشهار تض

یتضمن تصریحات او بیانات أو تشكیلات یمكن ان تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج  -

 .أو وفرته أو ممیزاته أو خدمة أو كمیته

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر أو مع منتجاته او خدماته  -

 .او نشاطه

أن العون الاقتصادي لا یتوفر على یتعلق بعرض معین لسلع او خدمات في حین  -

مخزون كاف من تلك السلع او لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة 

  ."بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

یجب أن لا "سابق الذكر 378-13من المرسوم  36كما أن هناك حالات أخرى في المادة 

ة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا أو مضللة أو كاذبف او یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة یوص

                                                           
مجلة ،  05-18ن التجارة الالكترونیة الإشهار الالكتروني وحمایة المستهلك في قانوعبد االله صفیح ، فتحي بن جدید ،  1

  . 796، ص  2021،  02، مخبر السیادة و العولمة ، جامعة فارس یحي بالمدیة ،العدد الدراسات القانونیة 
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یجب إلا تكون الادعاءات . خاطئا بخصوص نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیظ المستهلك

غیر صیحة أو :المستعملة على الوسم و على المواد الغذائیة الموضوعة حیز الاستهلاك

المادة و كذلك قام بذكر بعض الحالات المتعلقة بخداع المستهلك في ..." غامضة او مضللة 

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون 68

  الحمایة المدنیة للمستهلك الالكتروني من الإعلان المضلل: ثانیا

بشان حمایة المستهلك في مرحلة )المتعلقة بالإعلان المضلل(من خلال النصوص سابقة الذكر 

ما علینا الا اللجوء الى القواعد  له ، وفي هذه الحالة خوصصةالسابقة عن التعاقد  لا نجدد 

العامة الواردة في القانون المدني و محاولة تطبیقها على المستهلك الالكتروني الذي یقع في 

 :الخداع نتیجة الإعلان المضلل و تتمثل هذه القواعد في 

  دعوى التنفیذ العیني / 1

باعتبار أن الإشهار یقوم أساسا على إعلام المستهلك بحقیقة السلعة او الخدمة، و كیفیة 

استعمالها و ما إلى ذلك، ومنه فالإشهار یؤثر على إرادة المستهلك من خلال اختیاره إلى السلع 

او خدمات معینة، و بناء على ذلك یمكن للمستهلك إذا لحقه ضرر ان یرفع دعوى التنفیذ 

على المعلن مطالبا إیاه بتسیلمشئ أو تقدیم خدمة مطابقة لما تضمنه الإشهار و ذلك العیني 

یجبر المدین بعد أعذاره " قانون المدني جزائري الذي نص على انه  164وفقا لنص المادة 

، و منه فالأصل في تنفیذ "على تنفیذا عینیا ، متى كان ذلك ممكنا 181و  180طبقا للمادتین 

، لان الغایة من هذا التعاقد هو حصول المستهلك على عین ما تعاقد علیه لذلك  انه یتم عینیا

یجب على المدین إن یؤدي التزامه بالشكل والشروط المتفق علیها في العقد، غیر ان المدین قد 

  یرفض تنفیذ الالتزام و في هذه الحالة یجوز للمستهلك أن یحصل على السلعة من النوع ذاته 

، كما یجوز له في الإشهار على نفقة المدین، بعد استئذان القاضي لتي وردتابالمواصفات و 

  1.المطالبة بقیمة السلعة من غیر الإخلال بحقه في التعویض

  

                                                           
اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري ، سارة عزوز ، 1

  .226،227ص، ص   2017. 2016ة الحقوق و العلوم سیاسة ، جامعة  الحاج لخضر باتنة ،قانون أعمال ، كلی
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  دعوى التدلیس /2

 هم للتعاقد، و بثبوته یعطي للمخولیقصد بالتدلیس ایهام الناس بأمر مخالف للحقیقة بقصد دفعو 

، كما بإمكانه رفع دعوى أخرى للتعویض عما لتعیب إرادته ع دعوى إبطال العقدالحق في رف

  1.وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریةأصابه من ضرر 

الأحكام العامة المتعلق هنا یمكن حمایة المستهلك من الإعلان الالكتروني الكاذب استنادا إلى 

العقد للتدلیس إذا یجوز إبطال " قانون مدني جزائري على انه  86هذا طبقا لنص بالتدلیس، و 

ها لما إبرام كانت الحیل التي لجأ إلیها احد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولا

یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس إذا الطرف الثاني العقد، 

  2".الملابسة  ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه

  :لیس على عنصرین نبینهما فیما یليیقوم التد

  : عنصر مادي/ا

لتضلیل الطرف الثاني و المتمثل في وسائل استعمال وسائل احتیالیة مختلفة التي تستعمل 

  .المتعاقد و دفعه لإبرام العقد مثال ذلك الكذب و الكتمان 

انون مدني ق 86ذلك حسب المادة یضا یدخل ضمن الطرق الاحتیالیة و أ) كتمان(فالسكوت 

  3".كلما كانت الواقعة أو الملابسة التي یجهلها المتعاقد مؤثرة  التزاما عاما بالإفصاح"

  :عنصر المعنوي/ب

یتمثل في القصد التضلیل أي النیة في الكذب للحصول على غرض غیر مشروع ، و یقتضي 

واعها خداع المدلس علیه و إیقاعه هذا العنصر أن یكون الغرض من الحیل المستعملة بشتى أن

                                                           
  . 39مرجع سابق، ص حمایة المستهلك ألمعلوماتي ، جامع ملیكة ، 1
 78،یتضمن قانون المدني ج،رالعدد  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام 20، مؤرخ في  58- 75أمر رقم  2

  .، معدل و المتمم  1975سبتمبر  30صادر في 
  . 118مرجع سابق ، ص ، ) دراسة المقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الإنترنت  نصیرة خلوي ، 3
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في الغلط یدفعه إلى التعاقد ، و على عكس السكوت المجرد الذي  لا یفید شیئا فالسكوت عن 

  1.قصد یفهم منه إخفاء حقیقة حتى یقدم المتعاقد على إبرام العقد 

  حمایة الجزائیة للمستهلك الالكتروني من الإعلان المضلل : ثالثا

بعد أن یأخذ المستهلك حقه بموجب القواعد العامة الذكورة في القانون المدني عند تعرضه 

 05-18للإعلان و ذلك لغیاب لخصوصیة ، لكن المشرع الجزائري أوضح بموجب القانون 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة من خلال عرض العقوبات مخالفة شروط الإشهار الالكترونیة  من 

ذب أو غیر مرغوب أو قام بإشهار الكتروني لسلع و منتجات غیر قانونیة هنا خلال إعلان كا

دون المساس بحقوق "لكونه مرتكب لمخالفة حیث جاءت كما یلي  40یطبق علیه أحكام المادة 

دج كل من خالف 500.000دج إلى 50.000الضحایا في التعویض ، یعاقب بغرامة من 

  2" ذا القانون من ه 34و  32و  31و  30أحكام المواد 

یساوي في العقوبة و المتمثلة في الغرامة المالیة بین  39و نجد ان المشرع الجزائري في المادة 

مرتكبي مخالفة الإعلان الكاذب و مخالفة إشهار منتوجات و سلع ممنوعة من التسویق، كون 

عقوبة أكثر من الأخیرة هي مخالفة تضر بالنظام العام و الآداب العامة أي لابد من تشدید ال

  3.عقوبة الإشهار المضلل 

  .حق المستهلك الإلكتروني في حمایة البیانات الشخصیة:المبحث الثاني

إن أمن المعلومات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني من أهم مقومات نجاح تجارة الإلكترونیة، 

ات شراء واختیار حیث أن السبب الرئیسي الذي یبرر تردد المستهلك الإلكتروني في القیام بعملی

عروض أو برامج للتسوق یمكن في توجسه من المساس ببیاناتها الشخصیة ، لذا وقصد إزالة 

هذه المخاوف سن المشرع مجموعة قوانین وتشریعات لحمایة المستهلك من أخطار إساءة 

استخدام بیاناته الشخصیة وعلیه سوف نتطرق خلال هذا المبحث إلى مضمون الالتزام بحمایة 

،ثم إلى إخلال المورد بحمایة المعطیات )كمطلب أول(بیانات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني ال

  :الشخصیة للمستهلك الإلكتروني

                                                           
  . 40،  39، ص ص جامع ملیكة ،مرجع سابق 1
  . 779عبد االله صفیح ، فتحي بن جدید ، مرجع سابق ، ص 2
  . 16،  15مرجع سابق ، ص ، إیمان بوستة3
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  .حمایة البیانات الشخصیة للمستهلك الإلكترونيمضمون حق : المطلبالأول

أدى ظهور الانترنت وشیوع استخدامه في كافة مجالات الحیاة، إلى مخاطر على الحیاة 

لخاصة لهذا برزت جهود دولیة لحمایة البیانات الشخصیة، غیران الانتشار الواسع لاستخدام ا

وللوقوف على تحدید 1شبكة الانترنت ساهم في تطور وازدهار حجم التجارة الإلكترونیة،

مضمون الالتزام بحمایة البیانات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني یجب علینا معرفة المقصود 

ثم )الفرع ثاني(ثم التطرق لشروط الوفاء بهذا الالتزام ) فرع الأول(نات الشخصیةبحمایة البیا

  ):كفرع ثالث(تطرق إلى صور إخلال المورد الالكتروني بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك 

  .حمایة البیانات الشخصیة للمستهلك الإلكترونيتعریف حق : الفرع الأول 

ي من ناحیتین الفقهیة البیانات الشخصیة للمستهلك الإلكترونویكون ذلك من خلال تعریف 

  :والتشریعیة

  التعریف الفقهي للبیانات الشخصیة:أولا

تلك البیانات التي تتعلق بحرمة الحیاة :"تناول الفقه موضوع البیانات الشخصیة وعرفها على أنها

الشخصیة، ومنها تلك المتعلقة الخاصة الإنسان،ومنها ما یسمح برسم صورة لاتجاهاته ومیولاته 

  2".باتجاهاته السیاسیة ومعتقداته الدینیة وتعاملاته المالیة والبنكیة وجنسیة وهوایاته

  .التعریف المقدم یرسم صورة عامة للبیانات الشخصیة

منهم من یرى بأن البیانات الشخصیة أو الاسمیة التي تتعلق بالمعاملات الإلكترونیة هي  

 قة بالأشخاص، أطرف التعاقد ومنهم العملاء وذلك عندما یتعلق الأمر بطلبالبیانات المتعل

الخدمات،فهناك بیانات تتعلق بالمتعاملین في ذات المشروع التجاري، كذلك المعلومات السلع و 

  3.المتعلقة برغبات المستهلك أو میوله، والتي یمكن تتبعها على شبكة الانترنت

                                                           
  .07أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص1
، 2007، الكتاب الثاني، دار كتب القانونیة، مصر ،التجارة الإلكترونیة وحمایتها القانونیةعبد فتاح بیومي حجازي، 2

  .64ص
  . 49محمد طاهر بلعیساوي، مرجع سابق ، ص  3
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لبیانات الشخصیة الإلكترونیة هي التي تتعلق بالحیاة ویرى بعض الآخر من الفقهاء،أن ا

الخاصة للفرد كالبیانات الإسمیة أو البیانات المتعلقة بوضعیته المالیة، أو الوظیفیة،عندما تكون 

  1.محلا للمعالجة التقنیة

  التعریف التشریعي للبیانات الشخصیة:ثانیا

انون الجزائري الإشارة بالدرجة یستدعي البحث عن حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص في الق

الأولى إلى الدستور الجزائري، باعتباره قمة الهرم في التنظیم الداخلي، الذي كرس في مادته 

حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجل معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي فهي حق  46

  .أساسي یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه

البیانات  46/95مقارنة ومن بینها التوجیه الأوروبي رقم كما عرفت بعض التشریعات ال

البیانات التي تتعلق بشخص معروف أو قابل للتعرف أو غیر ذلك، من "الشخصیة على أنها 

الممیزات الشخصیة والجسدیة والعقلیة والاقتصادیة والثقافیة أو الهویة الاجتماعیة أو عبر 

  ".البیانات المحفوظة لدى المراقب 

-98د عدة نصوص في مجال حمایة البیانات الشخصیة منها المرسوم التنفیذي رقم كما نج

،المتعلق بشروط إ قامة خدمات الانترنیت واستغلالها، فقد 1998أوت  25، المؤرخ في 257

: یلزم مقدم خدمات الانترنیت خلال ممارسة نشاطاتـه بما یلي:"أنه 2الفقرة  14نص في المادة 

لمعلومة المتعلقة بحیاة مشتركیة الخاصة وعدم الإدلاء بها إلا في المحافظة على سریة ا

  2."الحالات المنصوص علیها في القانون

كما أفرد المشرع الجزائري قانونا خاصا لحمایة البیانات الشخصیة في مجال المعاملات 

المتعلق بحمایة الأشخاص في مجال معالجة  07-18الإلكترونیة ، من خلال القانون رقم 

كل معلومة بغض النظر :" بأنها  01الفقرة  03لمعطیات ذات الطابع الشخصي في المادة ا

الشخص (عن دعامتها متعلقة بشخص معروف أو قابل للتعرف علیه والمشار إلیه أدناه 

بصفة مباشرة ، لاسیما بالرجوع إلى رقم التعریف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة ) المعني

                                                           
  .1016سهام قارون، المرجع السابق، ص 1
  .1998یونیو  13، صادر في 63ج ر، العدد 2
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أو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو  البیو متریةولوجیة أو الجینیة أو بهویته البدنیة أو الفیزی

  1".الاجتماعیة

على وجه الخصوص إلى حمایة الحریات وحقوق الأشخاص، الذین  07-18یهدف قانون 

تكون المعطیات هم ذات طابع الشخصي، بحیث وضع المشرع شروط مماثلة من حیث مراعاة 

  2.معالجة تلك البیانات وكذا الأحكام الإجرائیةصحة البیانات ومشروعیة 

أنه تمیز "  01الفقرة  03المادة "  07-18نستنتج من خلال ما تم تناوله من خلال قانون 

بالعمومیة بدلیل عبارة كل معلومة وعبارة لاسیما،كما نلاحظ أن المعطیات الشخصیة للمستهلك 

شخصیة، الإسمیة منها، والمالیة و المهنیة، في إطار التجارة الإلكترونیة تتعلق ببیاناته ال

  .والاستهلاكیة، هذه المعطیات تتمتع بأهمیة بالغة في ظل التطورات التقنیة الحاصلة 

  .شروط الوفاء بالالتزام بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني:الفرع الثاني

لبنود العقدیة المتعلقة بحمایة لقد ألزم المشرع الجزائري المورد الإلكتروني بالإعلان عن ا

البیانات الشخصیة للمستهلكین ضمن العرض التجاري الإلكتروني وكذا التقید بضوابط معالجة 

مما تستلزمها المعطیات الشخصیة للمستهلك كما حظر على موردین جمع البیانات أكثر 

  3:المعاملات التجاریة

  :بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك إعلان المورد الإلكتروني عن بالبنود الخاصة:أولا

من قانون التجارة الإلكترونیة ، على وجوب احتواء العرض الإلكتروني للمورد 11تنص المادة 

على بیان الشروط العامة للبیع لا سیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي 

عرض الإجراءات المتعلقة بكیفیات  ،وعلیه یتعین أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمورد على

حمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك المتعاقد معه ، من خلال توضیح سیاسة الخصوصیة 

                                                           
  .2018یونیو  10،الصادر في 34ج ر، العدد 1
والعلوم  ، كلیة الحقوقتعزیزا بالثقة الإدارة وضمان فعالیتها 07-18حمایة المعطیات الشخصیة في قانون صبرینة جدي، 2

  .02،ص 2018السیاسیة، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر ،
المتعلق بحمایة  05-18آلیات حمایة المستهلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد وفقا لقانون محمد رضا التمیمي، 3

، ص  2022،جوان  02،العدد  9،جامعة العربي بن مهیدي ـأم بواقي ، الجزائر، المجلد  مجلة العلوم الإنسانیة، الإلكترونیة

1273 .  
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التي ینتهجها ذلك المورد وهذا من خلال تقدیمه لمعلومات وافیة حول أسلوب نقل المعطیات أو 

سبیل الوصول لهذه البیانات وكیفیة استخدامها وآلیات حمایتها، والخیارات المتاحة في 

  1.المعطیات والالتزام بعدم كشفها للغیر دون موافقة المعني

المتعلق بحمایة  07-18من القانون  1الفقرة  32وفي نفس السیاق یكرس نص المادة 

الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصیحق كل شخص طبیعي 

لإلكتروني،في الإعلام ضمانا لمبدأ الشفافیة في مرحلة ، بما فیه المستهلك ا)الشخص المعني(

  2.تجمیع المعطیات،لكنه لم یحدد بدقة الإجراءات الخاصة بضمان حمایة تلك المعطیات

وعلیه فإن التزام المورد الإلكتروني بالإعلان عن مختلف الجوانب المتعلقة بحمایة المعطیات 

یحقق فكرة الإعلام المسبق بمسألة مهمة من الشخصیة للمستهلك من خلال العرض الإلكتروني،

مسائل التعاقد،ویشكل أحد الضمانات القانونیة التي تحمي حق المستهلك في الخصوصیة 

  .المعلوماتیة لسلامة معطیاته

  .التقید بضوابط معالجة المعطیات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني:ثانیا

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  05-18من القانون رقم  26یكون ذلك من خلال نص المادة 

ینبغي للمورد الإلكتروني الذي یقوم بجمع المعطیات ذات الطابع الشخصي :"والتي جاء فیه

ویشكل ملفات الزبائن والزبائن المحتملین،ألا یجمع إلا البیانات الضروریة لإبرام المعاملات 

  :التجاریة كما یجب علیه

 لإلكترونین قبل جمع البیاناتالحصول على موافقة المستهلكین ا. 

 ضمان أمن نظام المعلومات وسریة البیانات. 

 الالتزام بأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال. 

  یتم تحدید كیفیات تخزین المعطیات ذات الطابع الشخصي وتأمینها وفقا لتشریع المعمول

  ".بهما 

                                                           
  . 1274ا محمد رضا التمیمي، المرجع السابق، ص 1
المتعلق بحمایة  07-18حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وفق للقانون محمد الطاهر بالعیساوي، 2

المركز الدیمقراطي مجلة العلوم السیاسیة والقانون، ، مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي الأشخاص الطبیعیین في

  . 50،ص 2019،سنة 15، العدد  03العربي ،برلین ،المجلد 
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للمورد الإلكتروني القیام بعملیة جمع المعطیات وبالتالي فمن هذا النص یجیز هذا النص 

وتخزینها، لكن وفقا عدة قیود، نتطرق لها في النقاط ) المستهلكین(الشخصیة المتعلقة بالزبائن 

  :التالیة

  جمع البیانات الضروریة لإبرام المعاملات التجاریة /ـ1

خصیة،مبدأ توجیه من ضمن المبادئ الأساسیة التي تحكم المعالجة الآلیة للمعطیات الش

المعالجة لأهداف محددة،بحیث لایمكن المطالبة ببیانات غیر ضروریة، أولا تتناسب مع الهدف 

خاصة وأن الواقع العملي یثبت أن العدید من الموردین یطلبون من ضمن  1المرجو من معالجة،

تمانیة مع أن الدفع بیانات إتمام المعاملة بیانات لا علاقة لها بالعقد،مثل طلب رقم البطاقة الائ

  2.سوف یتم خارج الخط،وكذلك المعلومات الخاصة بمیولات الاستهلاكیة وغیرها

سالفة الذكر ألزمت المورد الإلكتروني أن لا یجمع إلا البیانات  1الفقرة  26وعلیه فإن المادة 

  .الضروریة لإتمام المعاملة التجاریة

  الحصول على موافقة المستهلك الإلكتروني قبل جمع بیاناته  /2

تتفق معظم التشریعات المقارنة في مجال حمایة الخصوصیة، وسریة البیانات، على جواز جمع 

البیانات الشخصیة لكن ضمن حدود معینة، أهمها الحصول على موافقة صاحبها، وهو ما 

المتعلق بحمایة الأشخاص  07_18نون من قا 07كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي،حیث اشترط الحصول على  

الموافقة الصریحة للشخص المعني قبل الشروع في معالجة معطیاته الشخصیة ،مع مراعاة 

من قانون  05 الفقرة 07الاستثناءات الواردة على هذه الموافقة والمنصوص علیها في المادة 

، فهولا یشترط الحصول على موافقة مسبقة، متى كانت المعالجة ضروریة لاحترام  07_18رقم 

الالتزام القانوني الذي یخضع له المعني أو حمایة حیاته الخاصة أو تنفیذ عقد یكون المعني 

  .طرفا فیه

                                                           
الحمایة القانونیة الدولیة والوطنیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي في القضاء الرقمي في ضوء قانون حمایة مریم لوكام، 1

  .1310،ص  2019، أفریل  10، جامعة الوادي ،الجزائر ، المجلد  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 07-18عطیات رقمالم
  . 49محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع السابق ، ص 2
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بدورها المورد من قانون التجارة الإلكترونیة، لتلزم  26وفي نفس الإطار جاءت المادة 

  1.الإلكتروني بالحصول على موافقة مسبقة للمستهلك قبل جمع بیاناته الشخصیة

  :ضمان أمن نظم المعلومات والسریة البیانات-3

من قانون التجارة الإلكترونیة، بضرورة ضمان  26یلتزم المورد الإلكتروني حسب نص المادة 

  .لإلكتروني، وفقا لتشریع المعمول بهماأمن نظم المعلومات والسریة البیانات المستهلك ا

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة  07-18من قانون  38بالرجوع لمادة 

مختلف توجب على المسؤول عن معالجة اتخاذالمعطیات ذات الطابع الشخصي، نجدها 

وكل استخدام غیر التدابیر التقنیة لحمایة وتأمین المعطیات الشخصیة من القرصنة والتلف 

  23.مشروع،خاصة إذا كانت مرسلة عبر شبكة معینة

  .صور إخلال المورد الإلكتروني بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك:الفرع الثالث

نجد بأن الإخلال بضوابط المعالجة الالیة للمعطیات الشخصیة  07-18بالرجوع إلى القانون 

بهذه 4هذه المعالجة، فقد یتحقق الإخلال  یتخذ عدة صور كلها تشكل جرائم ماسة بنظام

  :الضوابط عند القیام بجمع المعطیات الشخصیة من خلال مایلي

استعمال أسالیب غیر مشروعة في جمع المعطیات الشخصیة والاستغلال غیر المشروع :أولا 

  .لها

ینبغي أن یكون جمع المعطیات الشخصیة بطرق مشروعة لا احتیالیة، وإلا كانت طریقة  

التي تعاقب على جمع  07- 18من قانون  59الجمع تشكل فعلا مجرما حسب المادة 

  .یسیه أو غیر نزیهة،أو غیر مشروعةالمعطیات الشخصیة باستعمال طرق تدل

  

                                                           
  . 1021سهام قارون، المرجع السابق، ص 1
،الطبعة الاولى ،  الإلكترونیة دراسة مقارنةأسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة  محمد سعید أحمد إسماعیل،2

  .  25، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان ،

  
  .09، المرجع السابق، ص التزام المورد الإلكتروني بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلكسهام قارون،  4
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  :الركن المادي لجریمة الجمع غیر المشروع للمعطیات الشخصیة/1

اسمه،رقم الهاتف  عنوانه ( إن جمع المعطیات تتعلق بشخص واحد وتتنوع هذه المعطیات 

أو تمس عدة أشخاص من أجل استخدام هذه المعطیات فیما بعد وهذا حسب ) الالكتروني 

 04بحسب المادة ) یدویة آلیة(،ولا تهم طریقة جمع المعطیات  07-18من قانون  03المادة 

مات ذات طابع شخصي ، بغض نظر عن دعامتها متعلقة بشخص ،المهم أن تكون المعلو 

معرف أول قابل للتعرف علیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،خصوصا بالرجوع لرقم تعریف أو 

أي عنصر من بهویته المدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجینیة أو النفسیة أو البیو متریة أو 

  1.السابقة  03الاجتماعیة وهذا حسب المادة 

ما ذكر المشرع من معلومات أیضا تلك المتعلقة بعناصر الهویة وهو دلیل على إرادة المشرع ك

الجزائري التوسع في مفهوم المعطیات الشخصیة الاسمیة، إذا ان هذا الأخیر هو مصطلح الذي 

  .1978استعمله المشرع الفرنسي عند صدور قانون معلوماتیة في سنة 

غیر المشروع للمعطیات، أن تستعمل في ذلك طرق تدلیسیه  كما یستوجب لقیام لجریمة الجمع

أو غیر نزیهة أو مشروعة، وهو السلوك الإجرامي الذي یجب توافره لقیامها،إذا وردت هذه 

من قانون العقوبات الفرنسي وقبلها في  226 -16العبارات بنفس الشكل الذي وردت في المادة 

  . 1978من قانون المعلوماتیة لسنة  25المادة 

أما طریقة التدلیس استعمال كل الوسائل الخداع والاحتیال، بما فیها الكذب على الشخص 

المعني بتأثیر على إرادته درجة أن یقتنع بصحة ما یدعیه الجاني، وبالتالي یقدم معلومات ذات 

  2.طابع شخصي یستغلها الجاني في جمعها

                                                           
مجلة الأكادیمیة للبحوث ،07- 18القانون الإخلال بضوابط معالجة الآلیات للمعطیات الشخصیة في ظل قاسي، علال 1

  .242،ص 2021، بجایة ،الجزائر 05، العدد الثاني، المجلد القانونیة والسیاسیة
، المتعلق 07-18، دراسة في ظل قانون الحمایة الجزائیة للمعطیات الشخصیة في التشریع الجزائريعز الدین طیاش، 2

، كلیة مجلة الباحث الأكادیمیة للبحث القانونيبحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة معطیات ذات الطابع الشخصي، 

  .32، ص 2018، 02الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد
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لأخلاقیة، سواء خلال ممارسة مهنته أو أما طریقة غیر نزیهة تعني مخالفة الجاني لواجباته ا

وظیفته أو في تعامله مع الجمهور أثناء جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي،كاستغلال 

  .من اجل مصلحة المستخدمین في المؤسسة الرشاوىالنفوذ أو تقویم 

  الركن المعنوي لجریمة جمع غیر المشروعة للمعطیات الشخصیة/2

رع لمصطلحات تدلسیة أو غیر نزیهة أو غیر مشروعة أنها لا یتضح من خلال استعمال المش

تقع إلا إذا ارتكبت عمدا، وبالتالي فهي جریمة قصدیة قوامها علم الجاني بأن ما یقوم به هو 

  1.طریق غیر مشروع من أجل الحصول على معطیات شخصیة مع إرادة القیام بذلك

منه على عقوبة جریمة ) 2(المادة في  2012لسنة ) 5(نص المرسوم الاتحادي بقانون رقم

دخول غیر مشروع إلى النظام المعلوماتي في صورتها المجردة بالحبس والغرامة ویلاحظ أنه 

  .تدرج في تنزیل هاتین العقوبتین بحسب تدرج واختلاف النشاط المكون للجریمة

  خرق أمن نظم المعلومات وسریة البیانات الشخصیة للمستهلك : ثانیا

البیانات الشخصیة للمستهلك الالكتروني یتم تداولها من خلال المواقع التجاریة بما أن 

الالكترونیة، فإنها لا تتمتع بسریة وأمان مطلق،وتتعرض للانتهاك خاصة من خلال عملیات 

القرصنة، حیث أصبح من السهل مراقبة واعتراض وتفریغ الرسائل المتبادلة عن طریق البرید 

بطریق غیر المشروع إلى ملفات بیانات تخص المستهلكین، وباتت تجارة الإلكتروني،والتوصل 

  .جمع المعطیات الشخصیة شیئا مألوفا وفق تقنیات رسائل الكوكیز

ولذلك یتعین على المورد الإلكتروني تأمین موقعه التجاري بتسخیر وسائل الحمایة الفعالة مثل 

یة ،بمعنى أنه ملزم باتخاذ مختلف التدابیر وبرامج جدران الحمایة النار 2التشفیر الالكتروني ،

التقنیة من أجل تأمین المرسلات الالكترونیة المتبادلة التي تحتوي على بیانات شخصیة 

للمستهلك ،وعلیه فإن عدم اتخاذ هذه الإجراءات أو التدابیر الاحتیاطیة من طرف المورد 

فعل من شأنه تشویه أو إتلاف الإلكتروني ،وفق ما تفرضه الأصول العلمیة للحمایة ضد أي 

                                                           
  .33عز الدین طیاش، المرجع نفسه، ص1
  .344رشیدة أكسوم عیلام، المرجع السابقة، ص 2
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من قانون التجارة  26البیانات أو الاطلاع الغیر علیها دون إذن ،یشكل إخلالا بمفهوم المادة 

  .الإلكترونیة 

إن الطابع الشخصي لبیانات المستهلك یقضي كذلك بضرورة احترام سیرتها ،فقیام المورد 

ویه من أسرار ومعلومات شخصیة عن بإفشائها للغیر یعد انتهاكا للخصوصیة ،نظرا لما تحت

المستهلك، وهو ما قد یؤدي إلى استخدامها في غیر الأغراض المخصصة لها مثل التصنیف 

الجنائي أو السیاسي للأفراد أو استغلالهالأهداف تجاریة مثل الاتصال بالمستهلك المشترك 

قام بطاقة الائتمان والتي وقد تصل الى أر  1بخدمة الانترنت والبرید الإلكتروني بهدف التسویق، 

تعتبر من أكثر البیانات الشخصیة عرضة للاعتداء ، سواء بالحصول علیها عن طریق 

الاحتیال أو بسرقة هذه البطاقات من خلال الفجوات غیر الآمنة في قنوات الانترنت ،فتلحق 

  .بالمستهلك أضرار مادیة ومعنویة كبیرة نتیجة ذلك 

  خصیة في الإعلان الإلكتروني غیر مرغوب فیه استغلال المعطیات الش:ثالثا

من أهم الأشكال التي یتخذها الإعلان الإلكتروني غیر مرغوب فیه، إرسال رسائل الاستبیان 

مباشرة قبل موافقة المستهلك الإلكتروني،وكذلك توجیه رسائل الإشهاریة مع عدم تمكین 

  :المستهلك من الاعتراض علیها

  :مباشرة قبل موافقة المستهلك الإلكترونيإرسال رسائل الاستبیان /1

كثیرا ما یسئ المورد الإلكتروني استغلال البیانات الشخصیة للمستهلك،بأن یستعملها في غیر 

الغرض المخصص لها،وهو ما یشكل انتهاكا للخصوصیة، ولعل من أبرز مظاهر ذلك هو 

القبول المسبق من استخدام تلك المعطیات لأغراض تجاریة دعائیة دون الحصول على 

من قانون التجارة الإلكترونیة تلزم المورد  31حیث نجد أن المادة  2المستهلك الإلكتروني،

الإلكتروني بأخذ الموافقة المسبقة للمستهلك قبل استعمال بیاناته في إرسال رسائل الاستبیان 

  .المباشرة إلیه 

                                                           
  .115، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص المسؤولیة الإلكترونیةمحمد حسین منصور، 1
ص  2011، دار الثقافة لنشر والتوزیع،عمان الأردن ،جرائم الحاسوب والأنترنیت الجریمة المعلوماتیةمحمد أمین شوابكة، 2

78.  
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الرضاء الصریح المسبق من طرف إن عدم الحصول على موافقة المسبقة یشكل مخالفة لنظام 

المرسل إلیه ،والذي یحظر إرسال الرسائل الإلكترونیة غیر المرغوب فیها إلى المرسل إلیه إلا 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام  1بعد إعلامه وأخذ موافقته المسبقة على استقبال تلك الرسائل،

ید الموافقة قبل استلام الرسالة  قد تم تطویره بحیث ظهرت أنواع جدیدة منه تستدعي التأك

الإعلانیة  غیر أن المشرع الجزائري قد قصر تطبیق هذا النظام على رسائل الاستبیان المباشر 

فقط، وذلك للموازنة بین احترام مبدأ حریة التجارة من جهة وحمایة بیانات المستهلك من جهة 

  2. أخرى

  :كینه من حق الاعتراضل الإشهارات الإلكترونیة للمستهلك دون تمئرسا/2

بعد حصول المورد على عنوان البرید الإلكتروني للمستهلك، فإنه إغراقه بالرسائل الإشهاریة  

المكثفة الخاصة بالسلع والخدمات وقد یقوم ببیع ذلك العنوان إلى أحد الشركات التجاریة 

  .لاستخدامه في الإشهار التجاري غیر المرغوب فیه

من قانون التجارة الإلكترونیة، المورد  32لفقرة الأولى من المادة وفي هذا الاطار تلزم ا

الإلكتروني بأن یضمن الحمایة التقنیة لبرید المستهلك من الإشهار الإلكتروني، حیث یتعین 

علیه أن یوفر منظومة إلكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتعبیر عن رغبته في عدم 

  .الات الإلكترونیة، دون مصاریف أو مبرراتتلقي أي إشهار منه عن طریق الاتص

ولعل أبرز نظام معتمد هنا هو نظام قائمة الرفض أو الاعتراض، ففي هذا النظام یعتبر سكوت 

المستهلك عن تلقي تلك الرسائل الاعلانیة قبولا لها، كما یمكن أن یبدي رفضه من خلال 

ة خاصة برفض الاستقبال تلك أو تسجیل بریده ضمن قائم" غیر موافق"الضغط على أیقونة 

  .الإعلانات،لیكون بذلك قد سجل اعتراضه على تلقي الرسائل الاشهاریة

من قانون التجارة الإلكترونیة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تسجیل  32كما تنص المادة 

 24الاعتراض ویتم تسلیمها عن طریق الاتصال الإلكتروني ویكون ذلك في غضون 

                                                           
  . 243عیلام ،المرجع السابق ،ص  رشیدة أكسوم1
الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غیر مرغوب فیه في تشریع طاهر دلول، حسین جفالي، 2

،كلیة حقوق وعلوم السیاسیة ،جامعة عمار ثلجي ،الأغواط ،الجزائر  مجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسة، الجزائري

  . 530، ص 2018، 02، المجلد 04،العدد 
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ساعة تحسب من وقت تسجیل الاعتراض،كما نصت  24من هذا النص أن مدة  ساعة،ویفهم

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في  07-18من القانون  36وفي نفس السیاق المادة 

مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، على حق الشخص المعني في الاعتراض 

یمارس فیه حق الاعتراض لكن یمكن القول أنه  وبالرغم من ان هذه المادة لم تحدد الوقت الذي

  .یتحدد منذ بدء معالجة المعطیات 

  . إخلال المورد بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني: المطلب الثاني

ن الإخلال المورد الإلكتروني بالتزامه بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك وهو ما یؤدي إلى إ

كفرع (المتعلق بالتجارة الالكترونیة وهذا ما سیتم تناوله  05-18ن رقم جزاءات من خلال القانو 

المتعلق بحمایة الأشخاص  07-18، و الجزاءات المنصوص علیها في القانون رقم )أول

  ):كفرع ثاني(الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات طابع الشخصي 

  .معطیات الشخصیةلكتروني بحمایة الجزاء إخلال المورد الإ : الفرع الاول

لتأكد من تنفیذ المورد الإلكتروني لالتزاماته بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني 

رتب قانون التجارة الإلكترونیة بعض الجزاءات على خرق أحكام هذا الالتزام والتي نذكر من 

  :بینها

  عقوبات الغرامات المالیة :أولا

 50.000یعاقب بغرامة مالیة من «: الإلكترونیة على أنهمن قانون التجارة  39تنص المادة 

، ..."من هذا القانون  12و11دج كل مورد إلكتروني یخالف أحكام المادتین  500.00دج إلى 

كما یجوز للجهة القضائیة أن تأمر بتعلیق نفاذة إلى جمیع منصات الدفع الالكتروني لمدة لا 

  .أشهر) 6(تتجاوز الستة 

من قانون التجارة الالكترونیة بالعرض التجاري الالكتروني والذي  11ة حیث تتعلق الماد

یتضمن من بین عناصره الالتزام بیان البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، 

وعلیه فإن إخلال المورد بهذا الالتزام یكون إما بعد الإعلان إطلاقا على الآلیات التقنیة التي 

ة المعطیات الشخصیة للمستهلك أو عدم صحة متضمنة العرض الإلكتروني یعتمدها في حمای
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 500.000دج و 50.000بهذا الصدد، وهو ما یعرضه للغرامة المالیة التي تتراوح قیمتها بین 

  1. دج

من قانون التجارة الإلكترونیة  40ودون المساس بحقوق الضحایا في التعویض تنص المادة 

دج، عند  500.000دج إلى  50.000روني بغرامة مالیة من على معاقبة المورد الإلكت

من هذا القانون والمتعلقة باستغلال المعطیات الشخصیة  32و31مخالفته لأحكام المواد 

للمستهلك في الإعلان الإلكتروني غیر مرغوب فیه ،لاسیما عند عدم أخذ موافقة المستهلك قبل 

یان مباشر ،وكذلك عدم تمكینه من الاعتراض على أن ترسل إلى بریده الإلكتروني رسائل الاستب

من قانون  48الرسائل الإشهاریة الموجهة إلیه ،وفي حالة العود تضاعف الغرامة حسب المادة 

  .التجارة الإلكترونیة 

ولما كانت جرائم الإشهار التجاري الغیر مرغوب فیه من الجرائم الاقتصادیة التي ترتكب بهدف 

یث تعتبر العقوبات المالیة من أهم العقوبات التي نظمها قانون التجارة بح 2الربح غیر مشروع،

  .الإلكترونیة في ذمته المالیة،وبالتالي یشكل ردعا له ویحمي المستهلك الإلكتروني

كما تجدر الإشارة إلى أن الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك مؤهلة للقیام بإجراءات غرامة الصلح 

التجارة الإلكترونیة، ویمكنهم اقتراح غرامة عند إخلال المورد  عند مخالفة أحكام قانون

من  45الإلكتروني بالتزامه، ولكن لا تطبق هذه الغرامة في حالة العود حسب نص المادة 

لا یمكن إجراء غرامة صلح في حالة العود أو المخالفات المنصوص "قانون التجارة الإلكترونیة 

  ".ا القـانـون من هذ 38و 37علیها في المادتین 

  عقوبة تعلیق النفاذ إلى منصات الدفع الإلكتروني :ثانیا

كما یجوز للجهة القضائیة التي "...من قانون التجارة الإلكترونیة ،على ما یلي  39تنص المادة

رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعلیق نفاذة إلى جمیع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز 

یلاحظ على هذا النص ، أنه إضافة إلى عقوبة الغرامة المالیة فلقد قرر "  أشهر) 6(الستة 

عقوبة تكمیلیة لكل مورد إلكتروني یخالف قواعد العرض التجاري الإلكتروني تتمثل في تعلیق 

                                                           
  .1025سهام قارون، المرجع السابق، ص 1
  .528طاهر دلول، حسین جفالي، المرجع السابق، ص2
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أشهر بموجب حكم ) 6(النفاذ المورد إلى جمیع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز الست 

علان عن بنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي یتم من قضائي ،وبما أن الإ

  1.المورد لهذا الجزاء  رض التجاري فإن الإخلال به یعرض خلال الع

إن تعلیق نفاذ المورد لمنصات الدفع الإلكتروني من شأنه أن یعیق معاملاته التجاریة،لاسیما 

المعاملات التجاریة العابرة للحدود،ویتم الدفع فیها إلزامیا عن بعد عبر الاتصالات 

الإلكترونیة،وذلك بسبب استحالة الولوج لهذه المنصات المخصصة للدفع الإلكتروني،والتي یتم 

  2. ا واستغلالها حصریا من طرف البنوك المعتمدة من بنك الجزائر وبرید الجزائرإنشاؤه

المتعلق بحمایة الأشخاص  07-18الجزاءات المنصوص علیها في قانون :الفرع الثاني

  .الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

من الباب السادس المتعلق  في الفصل الثالث بعنوان الأحكام الجزائیة، 07-18نص قانون 

 5بالأحكام الإداریة والجزائیة،على عدة انتهاكات یمكن أن ترتب عقوبة الحبس الذي یصل إلى 

دج،مع إمكانیة تطبیق العقوبات التكمیلیة التي  1,000,000سنوات،وبغرامة التي قد تصل إلى 

قب على محاولة ارتكاب ینص علیها القانون العقوبات، والحكم بمصادرة محل الجریمة،كما یعا

، في حالة العود نون بنفس العقوبة للجریمة التامةإحدى الجنح المنصوص علیها في هذا القا

  :تضاعف العقوبات وعلیه نذكر أهمها فیما یلي 

یعاقب المسؤول عن معالجة المعطیات الشخصیة بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة 

الة معالجة المعطیات الشخصیة بدون احترام الكرامة دج في ح 500,000إلى  200,000من 

الإنسانیة والحیاة الخاصة والحریات العامة ، أو المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم وسمعتهم 

،ویعاقب على قیام بمعالجة المعطیات الشخصیة بدون حصول على موافقة ) 54المادة (

رضة أو الرجوع عن الموافقة ،أو في المسبقة وصریحة للشخص المعني أو المعالجة رغم المعا

حال استهداف المعالجة الإشهار التجاري رغم اعتراض الشخص المعني ، بالحبس من سنة 

،ویعاقب على ) 55المادة (دج  300,000دج إلى  100,000إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

جة رغم معالجة المعطیات الشخصیة دون الحصول على تصریح أو ترخیص أو مواصلة المعال

                                                           
  . 1026سهام قارون، المرجع السابق، ص 1
  .1027مرجع نفسه، ص 2
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اعتراض السلطة الوطنیة أو بعد سحب وصل التصریح أو الترخیص من طرف السلطة الوطنیة 

دج 500,000دج إلى 200,000بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 300،000،كما یعاقب على معالجة لأغراض غیر مصرح بها بغرامة قد تصل إلى )56المادة(

،كما یعاقب على جمع المعطیات ) 58المادة(سنوات دج وبالحبس من سنة إلى ثلاثة 

الشخصیة بطرق تدلیسیه أو غیر نزیهة أو غیر مشروعة ،بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات 

،ویعاقب على عدم وضع التدابیر التقنیة ) 59المادة(دج 300,000إلى 100.000وبغرامة من 

ف أو النشر أو الولوج غیر المرخصین والتنظیمیة والتقنیة الملائمة لحمایة المعطیات من التل

  1).65المادة (دج  500,000إلى  200,000،بغرامة من 

                                                           
مجلة  البحوث ، الإلكترونیةالحمایة القانونیة للمعطیات الشخصیة في المعاملات التجارة علال نزیهة،عاشورفاطیمة ،1

  . 191-190،ص، ص 2022ـسنة  02،العدد 06،مجلد والدراسات القانونیة والسیاسیة
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إلى المرحلة التالیة وهي رحلة التعاقد بنجاح فإننا ننتقل )قبل التعاقد(إذا انتهت مرحلة التفاوض 

الإلكتروني ففي هذه المرحلة قد لا یتمكن المستهلك في التعاقد الإلكتروني من مناقشة شروط 

العقد وبحثها بحریة بحیث یكون في مركز متساوي مع المهني، بحیث اعطى المشرع للمستهلك 

عامة فهي من بین الوسائل التي  الالكتروني حق العدول عن عقد الاستهلاك الالكتروني بصفة

  .لجأت إلیها التشریعات الحدیثة لحمایة رضا المستهلك الالكتروني

ومن المعروف أن الاصل في العقود  تقوم على أساس المساواة بین طرفیه من خلال مناقشة 

شروط العقد، غیر أنه في بعض الأحیان ینفرد الموجب بوضع شروط في العقد ما تقبل 

لى الرغم من وجود عدة وسائل لحمایة المستهلك إلا أننا نجد أن نظریة عیوب مناقشة، فع

الرضا تلعب دور في نطاق العقود الإلكترونیة وعلى هذا الأساس ولكي ینعقد العقد لاتكفي أن 

تكون الإرادة موجودة فقط بل یجیب أن تكون الإرادة سلیمة إضافة إلى توفیر حمایة من عیوب 

ن التسلیم وضمان التعرض والاستحقاق لتنفیذ العقد تنفیذ صحیحا، وحتى الخفیة وتكریس ضما

  .تكون حمایته تامة وعلى أكمل وجه وفي مختلف المجالات التي یتعامل فیها 

حمایة المستهلك الإلكتروني خلال : وبناء على ما سبق سنتطرق في الفصل الثاني إلى

  :والذي ینطوي تحتمبحثینهماالتعاقد

  .حمایة المستهلك الإلكتروني أثناء إبرام العقد: المعنونالمبحث الأول 

  .حمایة المستهلك الإلكتروني بعد إبرام العقد: المبحث الثاني المعنون
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  حمایة المستهلك الإلكتروني أثناء إبرام العقد:المبحث الأول

من خلالها  إن مرحلة تنفیذ العقد لها الأهمیة بالغة على أساس أن المستهلك الإلكتروني یحاط

بنوع من الحمایة الواجبة والضروریة التي لابدى منها، وخاصة في مرحلتي إبرام وتنفیذ العقد 

  .التجاري الإلكتروني

هذه الحمایة التي تكفل الحق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد الذي سیتم تطرق له 

،وأخیرا )كمطلب ثاني(عسفیة ، والحمایة المستهلك الإلكتروني من الشروط الت)كمطلب أول(

  ):كمطلب ثالث(حمایة رضا المستهلك الإلكتروني 

  حق المستهلك الإلكتروني في العدول : المطلب الأول

لعل من أهم المسائل القانونیة المعاصرة،مسألة عدول المستهلك عن تنفیذ العقد الإلكتروني، 

جاریة الإلكترونیة وذلك بفعل عرض والمطروحة في مجال الاستهلاك الإلكتروني والمعاملات الت

السلع والخدمات بنوع من المبالغة في الإغراء والتشویق، التي تجعل المستهلك في حالة جذب، 

مما یؤثر في رضاه ویستمیله في الاقتناء منتوج معین، وهذا ماجعل أغلب التشریعات التي 

تبین نصوصا تسمح للمستهلك نظمت التجارة الإلكترونیة حمایة لرضاء المستهلك الإلكتروني، 

  . بالعدول أو الرجوع عن العقد في مرحلة تنفیذه

، )كفرع أول(ومن أجل تفصیل أكثر في هذه النقطة نتناول تعریف عدول المستهلك الإلكتروني 

، والطبیعة القانونیة للحق في العدول )كفرع ثاني(ثم تطرق إلى خصائص حق في العدول 

  ):كفرع رابع(إلى آثار ممارسة الحق في العدول  ، وبعدها نتطرق)كفرع ثالث(

  .تعریف عدول المستهلك الإلكتروني: الفرع الأول

ویكون ذلك من خلال تعریف حق المستهلك الإلكتروني في العدول من الناحیة الفقهیة 

  :والتشریعیة

  :التعریف الفقهي لعدول المستهلك الإلكتروني: أولا

كما یفضل البعض -خیار الرجوع-الفقهاء حول حق العدول أو تباینت التعریفات عند مختلف 

  :تسمیته فیعرفونه
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لتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف طة أحد المتعاقدین بنقض العقد أو ابأنه سل"

  1".الآخر

  .القانونیةومایلاحظ على هذا التعریف أنه لم یحدد صاحب الحق في العدول ومدته 

حق المستهلك في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة في خلال مدة :"نهكما عرفه البعض الآخر بأ

معینة یحددها القانون،دون التزام التاجر أو مقدم الخدمة بحسب الأحوال برد قیمته، مع تحمل 

  2."المستهلك مصاریف الرجوع فقط 

منح المستهلك الحق في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة خلال مهلة معینة :"وعرف أیضا بأنه

  ".من استلام السلعة أو إبرام العقد بالنسبة للخدمة دون إبداء أي مبرر

حق المستهلك بإعادة النظر في العقد الذي أبرمه والعدول عنه خلال مدة محددة تختلف :"أو أنه

  3".باختلاف محل العقد

أن میزة قانونیة أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد :"یعرفه البعض على أنه

، دون أن یترتب على ذلك مسؤولیة المستهلك في تعویض )أو قبل إبرامه(أبرم العقد صحیحا 

  4".المتعاقد الآخرعما یصیبه من أضرار بسبب الرجوع

فضل بعض الفقهاء استعمال مصطلح إعادة النظر في العقود للدلالة على خیار المستهلك 

ك بالرجوع حقه باستبدال السلعة دون أن بالرجوع في العقد كونه یشمل إلى جانب حق المستهل

  5.یرجع عن العقد المبرم

                                                           
  .368رشیدة اكسوم عیلام، المرجع السابق، ص1
، الإسكندریة، "، منشأة المعارفبین شریعة والقانون"الحمایة العقدیة للمستهلك دراسة مقارنة عمر محمد عبد الباقي، 2

  .  768، ص2004
، مخبر مجلة الاجتهاد القضائي،"بین الحاجة وغموض النص"حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد، آسیا یلس، 3

  .  515، ص2017، بسكرة، أفریل 14أثر الاجتهاد القضائي على حركة تشریع، جامعة محمد خیضر، العدد 
  .48المرجع السابق، ص، رمحمد حسین منصو 4
، الأردن، 46، العدد مجلة الشریعة والقانون، خیار المستهلك في البیوع المنزلیة وبیوع المسافةأیمن مساعدة علاء خصاونة، 5

  .157، ص2011
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اعتبره البعض عقدا صحیحا غیر ملزم بالنسبة للمستهلك،فحق العدول هو حق شخصي یخضع 

لتقدیر هذا الأخیر، ویمارسه وفقا لما یراه محققا لمصالحه، فهو لیس ملزما بإبداء أسباب معینة 

  1".لمستهلك لهذا الحق لا یؤدي إلى قیام مسؤولیته لهذا العدول بمعنى أن استعمال ا

یرى جانب من الفقه بأن المستهلك الإلكتروني یتمتع بخیار الرؤیة ویعرف هذا الحق بأنه إثبات 

حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤیة المعقود علیه، إذا لم یكن راء عند العقد أو 

یشتري السلعة عن طریق الانترنیت لم یكن قد رأى البضاعة قبله، والمستهلك الإلكتروني الذي 

وإنما رأى صورتها أوعلم بأوصافها مكتوبة على الشاشة،فإذا مااستلم السلعة یكون له حق 

  2.الخیار الرؤیة في إمضاء العقد أو فسخه

نستنتج مما سبق تعریفه بأن حق العدول هو عبارة عن رخصة یكن من خلالها للمستهلك 

  .اوني الرجوع وبإرادته عن العقد أو رفضه للخدمة خلال مدة معینة ومحددة قانونالإلكتر 

  :التعریف التشریعي لعدول المستهلك الإلكتروني:ثانیا

حق یثبت للمشتري التراجع عن العقد خلال مدة معینة : " یعرف حق العدول قانونا على أنه

جزاءات، فهذا الحق نظمته العقود المبرمة یحددها القانون، ویمارس هذا الحق دون تبریرات أو 

  3.عن بعد عامة والعقود الإلكترونیة خاص

 83من القانون رقم  30نظم المشرع التونسي حق المستهلك الإلكتروني في العدول في الفصل 

م الخاص بالمبادلات و التجارة الالكترونیة، ویكون في ذلك في أجل عشرة أیا 2000لسنة 

من تاریخ تسلیمها من طرف المستهلك، اما الخدمات ابتداء  اللسلع بتداء عمل، تحسب بالنسبة

أیام من تاریخ ارجاع السلعة او العدول عن رد  10من تاریخ ابرام العقد، یلتزم المحترف خلال 

الثمن المنتوج، وفي المقابل تكون المصاریف العدول على عاتق المستهلك ، اما اذا تقرر 

دم مطابقته للطلبیة، او اذا لم یحترم فیه المحترف اجال التسلیم، فیتعین ارجاع المنتوج نتیجة ع

                                                           
  .267خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
  .147خدوجة الذهبي، المرجع السابق، ص 2
  .28، ص2012في العدول دراسة مقارنة ، ، التنظیم القانوني لحق المستهلك مصطفى أحمد أبو عمرو3
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على هذا الأخیر ارجاع المبلغ المدفوع والمصاریف الناتجة عن العدول الى المستهلك، في اجل 

  1.أیام من تاریخ ارجاع المنتوج 10

قد عن بعد الحق المتعلق بحمایة المستهلكین في التعا 07_97إعمالا للتوجیه الأوروبي رقم  

یملك المستهلك في كل عقد عن السبب :" منه تنص على 06في العدول في المادة 

والمصاریف الوحیدة التي یمكن أن یتحملها المستهلك لممارسة الحق في العدول هي المصاریف 

  2".المباشرة لرد البضائع 

ك مدة سبعة أیام یكون للمستهل:"فرنسي على أنه. إ.ت 01فقرة  20مكرر  121نصت المادة 

كاملة من أیام العمل للممارسة حقه في الرجوع دون أن یلتزم بیبان الأسباب،أو دفع جزاءات، 

  3".باستثناء مصاریف الرد

من مشروع  22و 21نظم المشرع الجزائري حق المستهلك الإلكتروني في العدول في المواد 

یة عدول المستهلك الإلكتروني عن القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،حیث ترتبط إمكان

المنتوج الذي قام باقتنائه عبر الأنترنت بعدم احترام المحترف الإلكتروني آجال التسلیم أو في 

حالة تسلیم منتوج غیر مطابق للطلبیة، أو في حالة ما كان المنتوج معیبا، حیث یلتزم المحترف 

اع خلال أجل عشرة أیام ابتداء من یوم إرجاع بإعادة الثمن المنتوج ودفع النفقات المتعلقة بالإرج

  .المنتوج

من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إمكانیة إلزام المحترف في "  22"ورد في المادة

ظل ممارسة المستهلك الإلكتروني لحقه في العدول، تسلیم منتوج جدید موافق للطلبیة، إصلاح 

بآخر مماثل مع إمكانیة تعویض المستهلك في حالة تعرضه  المنتوج المعیب، استبدال المنتوج

  .للأضرار

المعدل  10/06/2018الصادر بتاریخ  18/09كما نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

 19وتحدیدا في مادته  4والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03والمتمم للقانون رقم 

                                                           
  .369رشیدة اكسوم عیلام، مرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بحمایة المستهلكین في التعاقد عن بعد 97/07من التوجیه الأوروبي رقم  01فقرة  6المادة 2
 .369نفس المرجع والصفحة ، ص3
  .  13/06/2018بتاریخ ، 2018، سنة 35ج ر، العدد  4
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العدول حق : "ث نصت الفقرة الثانیة منه علىعلى حق المستهلك في العدول والرجوع حی

  ".المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب 

أما بالرجوع للقواعد العامة نجد أن المشروع تعدیل تقنین المدني تضمن بخصوص عقد البیع 

 أیام كاملة 07للمشتري مهلة : " مكرر، حق العدول الإلكتروني قائلا 412تعدیل المادة 

للتمسك بحقه في العدول دون تسبیب ذلك ولادفع أي تعویض باستثناء مصاریف الإرجاع 

."...1  

  خصائص الحق في العدول: الفرع الثاني

من خلال تعاریف المعروضة سابقا یتبین لنا أن حق في العدول له سمات تمیزه عن غیره من 

  : الحقوق المتمثلة فیما یلي

 .انبین كالبیع والإیجار دون العقود الأخرى كالهبة مثلاأنه یرد على العقود الملزمة لج -

 2.اقتران حق العدول بالعقود المبرمة عن بعد -

أنه من النظام العام، لأن المشرع أقره صراحة وبالتالي لا یجوز التنازل عنه مسبقا كما  -

یقع باطلا كل شرط أو اتفاق یقید أو یحرم المشتري من ممارسة هذا الحق قبل نشوئه، 

ذا إعمالا لتفعیل الضمانة المقررة له، إلا أنه لا یجوز وفقا للقواعد العامة التنازل عنه وه

 .بعد نشأته وذلك لعدم ممارسته خلال المدة المحددة

إن ممارسة حق الرجوع مؤقت أي مقید بمدة زمنیة معینة، المحددة قانونا أو اتفاقا  -

ظا على استقرار المعاملات وعلى یقتضي باستعماله أو بفوات المدة المحددة لذلك حفا

 . مصالح الطرف الآخر المهني

أنه متروك للسلطة التقدیریة للمستهلك الذي له الحق في استعماله دون أن یكون ملزما  -

بإبداء أسباب العدول، كما لا تترتب مسؤولیة رغم أن هذا الحق یعتبر إخلالا بمبدأ القوة 

قانون المدني إلا أن  106جزائري في المادة الملزمة للعقد والذي نص علیه المشرع ال

                                                           
، جامعة مجلة النقدیة، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة بدیلة لضمان رضا المستهلك في البیع الالكترونيدلیلة معزوز، 1

  . 06، ص2012، 02تیزي وزو، كلیة الحقوق، العدد
  .513آسیا یلس، المرجع السابق، ص2
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المشرع المصري أوجب على المستهلك أن یذكر الأسباب والمبررات التي دفعته إلى 

 .العدول أو إقامة الدلیل علیها بكافة درق الإثبات

هو حق لایقتصر فقط في مجال السلع والمنتجات عن بعد وإنما في مجال الخدمات  -

 1.كذلك

العدول یخضع لقواعد قانونیة متماثلة، بحیث لا تختلف فیما بینها إلا حق المستهلك في  -

فیما یتعلق بالمدة الزمنیة التي یحق للمستهلك خلالها أن یقرر العدول عن العقد، وهي 

 2.یوم) 30(أیام وثلاثین ) 7(تتراوح في غالبیة التشریعات، تبعا للأحوال بین سبعة 

  3.یزول حق الرجوع بأثر رجعي -

  الطبیعة القانونیة للحق في العدول : الفرع الثالث

اختلف الفقه بصدد بیان الطبیعة القانونیة لخیار العدول، بوصفه تصرف قانوني یقع بإرادة 

المستهلك المنفردة ویعبر عن قدرته على نقض العقد فهل یعد هذا الخیار حقا؟ وإذا عد حق هل 

  حق فما هي طبیعة القانونیة له؟  یعتبر حقا شخصیا أم عینیا؟ وإذا تعذر وصفه

  : انقسم الفقه بصدد هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات نبینها كالآتي

  خیار العدول یعد حقا : الاتجاه الأول

اتفق أنصار هذا الاتجاه على أن خیار العدول یعد حقا بوصفه تصرفا قانونیا یقع بإرادة منفردة 

  ):ثانیا(أم عینیا ) أولا(یما إذا كان هذا الحق شخصیا یعبر عن نقض العقد، غیر أنهم اختلفوا ف

  

  

                                                           
، رسالة الماجستیر في القانون، فرع مسؤولیة المهنیة، لكلیة لك عبر الأنترنتالحمایة القانونیة للمستهنصیرة خلوي عنان، 1

  .  73الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود عمري، تیزي وزو، ص
، المجلد مجلة آفاق علمیة، الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستهلكنصیرة غزالي، العربي بن مهیدي رزق االله، 2

  . 302،ص 2019، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، سنة 03الحادي عشر، العدد 
قراءة في النصوص القانونیة المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام والعدول عن العقد الإلكتروني في فتحي كمال دریسي، 3

، بالجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمخبر السیاسات العامة وتحسین الخدمة العمومیة ، التشریعین الجزائري والتونسي

  . 58جامعة حمة لخضر، الوادي، ص
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  خیار العدول حق شخصي : أولا

لقد أسس هذا الاتجاه رأي على أساس أن الرابطة أو العلاقة بین الدائن والمدین التي تمیز 

الحق الشخصي متوفرة في هذا الخیار، ویتضمن علاقة واضحة بین من تقرر له الخیار ومن 

خیار في مواجهته، حیث تتجسد هذه العلاقة في خضوع الثاني الأول، فخیار یمارس هذا ال

العدول عبارة عن سلطة یملكها المستهلك تخول له إما تنفیذ العقد أو نقضه والتحلل منه بإرادته 

المنفردة، وهذه السلطة یمارسها ضد غریمه المتعاقد معه ألا وهو المهني، ومن ثم تكون 

  1.شخصي قد اكتملت في خیار العدولعناصره وجوهر الحق ال

تعرض هذا الاتجاه للانتقاد على أساس أن المستهلك الذي یثبت له الخیار العدول لا یملك 

سلطات التي تثبت للدائن في الحق الشخصي، فالمستهلك الذي تقرر له خیار العدول لا 

خول له إما تنفیذ یستطیع مطالبة المحترف بأي دور سواء كان سلبي أو إیجابي، بل كل ما ی

العقد وإمضائه أو نقضه والتحلل منه، ومن ثم فلا وجود للحق الشخصي في خیار العدول، وأن 

المتعاقد الذي یمارس في مواجهته هذا الخیار لا یقع علیه أي التزام بأداء دور ما، ومن ثم لا 

 2.یكون للحق الشخصي المدعى به لا محل ولا موضوع

  عینيخیار العدول حق : ثانیا

یرى أنصار هذا الاتجاه بأن خیار العدول حق عیني یخول لصاحبهسلطة على شيء، یخضع 

بمقتضاه هذا الشيء لصاحب الحق یمكنه التمتع به، والاحتجاج به على الكافة ویضیف 

أصحاب هذا الرأي اقتراب خیار العدول من الحق العیني كان تأسیسا على أن هذا الخیار یقع 

منح المستهلك سلطة التحلل من العقد على نحو یشكل سلطة مباشرة على على عین معینة وی

  3.الشيء محل العقد

نرى أن هذا الحق لا یخول للمستهلك على شيء لأن العلاقة في الحق العیني هي علاقة تسلط 

لصاحب الحق على شيء محل الحق، فالعلاقة مباشرة وواضحة بینما أن الحال في إطار 

یت مختلف فلا مكان لهذه العلاقة، حیث أن المستهلك من إرادته المنفردة العدول عبر الانترن

                                                           
  .770عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص1
  .285نصیرة خلوي عنان، المرجع السابق، ص2
  .771عمر محمد عبد الباقي، المرجع نفسه، ص3
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یتمكن من إنهاء العقد دون أن یحتاج ذلك إلى أي تدخل من جانب المهني المتعاقد معه، لأن 

خیار المستهلك هذا لا تخوله السلطة على شيء بل تمنحه إمكانیة فسخ العقد الذي سبق وأن 

  .أبرمه

  یار العدول رخصةخ: الاتجاه الثاني

إذا كان خیار العدول لیس حقا شخصیا ولا حقا عینیا، لأنه لا یخول المستهلك السلطات التي 

  .یمنحها أي من الحقین، هل یمكن وصفه على أنه رخصة؟ 

مكنة "یرى أنصار هذا الرأي أن خیار العدول عبارة عن رخصة، ذلك أن هذه الأخیرة تعتبر 

لحریات العامة، أو هي إباحة یسمح لها القانون في شأن حریة من واقعیة لاستعمال حریة من ا

  1".الحریات العامة

لم یسلم هذا الاتجاه كذلك من النقد، على أساس أن الحریة أو الرخصة لاتقتصر على شخص 

أو أشخاص معینین بل یثبت لجمیع الناس على حد سواء كحریة العمل وحریة التعاقد وحریة 

القانون الطرف المستفید من خیار العدول هو المستهلك، كما قیده بمدة التنقل، في حین حدد 

زمنیة محددة، كما أنها لا تثبت لسبب معین بذاته كالحقوق وإنما بسبب الإذن العام من 

  2.المشرع

  . بسبب هذه الانتقادات برز اتجاه ثالث یعتبر خیار العدول إرادي محض

  :الاتجاه الثالث

أي الراجحإلى القول بأن خیار العدول یخول لصاحبه أكثر من رخصة، ذهبالرأیالثالثوهو الر 

وأدنى من الحق وهو ما ینتمي إلى طائفة من الحقوق ظهرت حدیثا تسمى بالمكنة القانونیة أو 

  .محضلالحق الإرادي ا

                                                           
، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي )بالفقه العربي دراسة مقارنة( مصادر الحق في الفقه الا سلاميعبد الرزاق سنهوري، 1

  . 414، ص 1998الحقوقیة بیروت لبنان،
  .232موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص 2
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قدرة الشخص على إحداث آثار قانونیة وبإرادته المنفردة، "یعرف الفقه القانوني المكنة على أنها 

  1".ذلك بالاستناد إلى وضع قانوني خاصو 

على هذا الأساس، فإن الصلاحیة والقدرة الممنوحة بموجب المكنة القانونیة من حیث أنها تؤثر 

وتغیر المركز القانوني، للغیر من دون تدخل الأخیر، وباستعمال المكنة ممن له الحق في 

یر حقوق أو روابط قانونیة، أو تنتهي استعمالها فإنها تنشأ رابطة قانونیه أو تكسب حقا، أو تغ

  .علاقة القانونیة موجودة

یعتبر هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب لأن الحق في العدول یعتبر من أهم تطبیقات المكنة 

القانونیة، وعلى هذا الأساس یتوقف حق العدول على محض إرادة المستهلك، ومن ثم فإن 

دون أن یتوقف ذلك على إرادة أي طرف آخر، فممارسة استعماله یتم بمجرد إرادته ومشیئته 

الحق الإرادي المحض وترتب آثاره یتوقف تماما على إرادة صاحبه دون أن یقابله واجب أو 

  .التزام على من یمارس هذا الحق

یترتب على اختیار المستهلك طریق الرجوع عن التعاقد زوال العقد أو انقضائه، ویلتزم الأطراف 

ل إلى ما كانت علیه قبل التعاقد، آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك بإعادة الحا

  ).ثانیا(، ثم إلى آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف الإلكتروني )أولا(الإلكتروني 

  آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك الإلكتروني   : أولا

فسخ عقد الاستهلاك الذي یجمعه مع یترتب على ممارسة المستهلك لحقه في العدول 

المحترف، ویكون ذلك مبررا لكون العقد یتأسس دون الفحص المادي للمنتوج، وإنما مجرد رؤیته 

عن بعد بالوسائل الالكترونیة، من خلال الوصف والخصائص التي یضعها المحترف عبر 

المحترف مع المنتوج شاشة العرض، فإذا ما تبین للمستهلك عدم مطابقة الوصف الذي تقدم به 

الذي حصل علیه، أین لا تتماشى مع رغباته ومتطلبات احتیاجاته الاستهلاكیة، فلا یكون 

  .المستهلك حینها مجبرا على استهلاكه لسلعة أو خدمة لا تناسبه، مما یبرر حقه في العدول

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائريفاتح بهلول، 1

  .289، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة ، معمري، تیزي وزو، كلیة 
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لكن  1ربون،لا یرتبط حق المستهلك في العدول بدفع مقابل، على خلاف العدول في التعاقد بالع

یقع على عاتقه تحمل مصاریف إرجاع المنتوج، ولا یشكل ذلك إجحافا بحق المستهلك، فقواعد 

العدالة تفرض عدم تحمل المحترف نفقات إرجاع المنتوج الذي عدل المستهلك عنه ما لم 

یرتكب هذا الأخیر خطأ یكون سببا في إرجاع المنتوج والعدول عن تعاقد وتحمله لنفقات ذلك 

  . ن المستهلكدو 

  آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف الإلكتروني : ثانیا

یتجسد الحق في العدول في إرجاع المستهلك للسلعة أو رفضه للخدمة، فیلتزم المحترف برد 

ثمن المنتوج الذي سبق دفعه من قبل المستهلك، وذلك خلال مدة قصیرة یتم تحدیدها قانونا، 

ثمن خلال مدة معینة من ممارسة هذا الحق، مما یشكل تعزیز  حیث یجب على المحترف رد

حمایة المستهلك، الذي یمكن أن یكون محل مساومة مع المحترف من أجل إرجاع الثمن، 

  2.الأمر الذي قد یؤدي به إلى عزوفه عن ممارسة هذا الحق

تنفیذ التزامه لا یكفي إلزام المحترف برد ثمن المنتوج في حالة عدول المستهلك وتحدید أجل ل

هذا، وإنما یجب فرض علیه جزاء عند الإخلال بتنفیذ هذا الالتزام، أین نص المشرع الفرنسي 

التي  1-20-121في هذا الصدد على دفع مستحقات قبل التاجر دون إعذاره بموجب المادة 

 ". ئیاینتج المبلغ المستحق في تجاوز ذلك فوائد بالسعر القانوني السائد، تلقا"تنص على أنه 

  حمایة المستهلك الالكتروني أمام الشروط التعسفیة: المطلب الثاني

إن الهدف الأساسي للتاجر الإلكتروني هو كیفیة جذب المستهلك، ویسعى في سبیل ذلك إلى 

استخدام كافة وسائل الدعایة والإعلان عبر شبكة الاتصالات، ویكون الهدف من هذه الدعایة 

وعندما یأتي المستهلك للتعاقد مع المهني یفرض علیه هذا الأخیر  هو ترویج السلع والخدمات،

                                                           
یمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنه "مكرر قانون مدني على أن  72تنص المادة 1

  . خلال المدة المتفق علیها، الا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك

  .فإذا عدل من دفع عربون فقده

  ."ومثله ولو لم یترتب عن العدول أي أضراروإذا عدل من قبضه رده 
رسالة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق ، ضمانات المشتري في عقد الالكتروني،إیمان بوزیدي 2

  .111، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة مولود العمري، تیزي وزو،
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شروطا للتعاقد لا تخضع لأیة مفاوضات هذه الشروط في الغالب تكون شروط تعسفیة مجحفة 

، ثم إلى عناصر )كفرع أول(وغیر عادلة، وفي ضوء ذلك سوف نتعرض لمفهوم الشرط التعسفي

،وأیضا الى )كفرع ثالث(شروط التعسفیة، وإلى صور ال)كفرع ثاني(الشرط التعسفي

كفرع (،وأخیرا الى آلیات حمایة المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفیة)كفرع رابع(معاییرها

  ):خامس

  مفهوم الشروط التعسفیة : الفرع الأول

یة الفقهیة والتشریعیة لا یأتي إعطاء مفهوم شامل للشرط التعسفي الا بتقدیم تعریف له، من ناح

  :قضائیةوال

  التعریف الفقهي للشرط التعسفي: أولا

لقد تعددت تعریفات الفقه القانوني للشوط التعسفیة واختلفت بتعدد واختلاف الزاویة الرؤیة للشرط 

التعسفي؛ فجاءت بعض التعریفات معتمدة على أطراف العلاقة التعاقدیة وأخرى مبنیة على 

  1.أثر الشروط التعسفیة في العلاقة العقدیةمصدر فرض الشروط التعسفیة، وثالثة ركزت على 

شرط الذي یفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوده الاقتصادي : فعرفه البعض على أنه

بطریقة تؤدي إلى حصوله على میزة الفاحشة، الشيء الذي یحدث خلل في التوازن العقدي من 

المستهلك فیه على قبول أو جزاء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف المهني؛ ویقتصر دور 

  2.الرفض وسواء كانت هذه المیزة الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أو كانت أثر من آثاره

الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف ذو : أما من حیث طریقة فرضه فقد عرفه البعض بأنه

  3.النفوذ الاقتصادي القوي، والذي یخوله میزة فاحشة عن الطرف الآخر

                                                           
، دراسة تحلیلیة مقارنة لتقریر حمایة للمستهلك في عقود تورید برمجیات الحاسوبالحمایة القانونیة عبد المنعم أحمد خلیفة، 1

، 2015فعالة للمستهلك في مواجهة القوة الاحتكاریة لشركات إنتاج برمجیات الحاسوب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  .47ص
  .32، ص2003نة، منشأة المعارف بالإسكندریة،، دراسة مقار حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدالسید محمد السد عمران، 2
  .50، الصفحة 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعانسعید سعد عبد السلام، 3
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رط یدرج في العقد أو ملحقاته ویترتب علیه الإضرار بمصالح وحقوق المستهلك التي وأنه كل ش

یحمیها القانون ویترتب علیه عدم التوازن العقدي لصالح المهني أو المحترف في مواجهة 

  1.المستهلك الذي لا تتوفر لدیه الخبرة أو الدرایة الفنیة أو الاقتصادیة

كل شرط في العقد یترتب : وعرفه جانب آخر بالنظر إلى أثره على العلاقة العقدیة وتوازنها بأنه

  علیه عدم توازن واضح 

بین حقوق والتزامات كل من المهني والمستهلك المترتبة على عقد الاستهلاك، وتتمثل في 

اجهة المتعاقد الآخر مكافأة هذا المهني بمیزة فاحشة نتیجة استخدامه لقوته الاقتصادیة في مو 

  2.وهو المستهلك

الشرط المحرر مسبقا من جانب طرف الأكثر قوة ویمنح لهذا " یرى الفقه بأنه یعتبر تعسفا 

، ویمكن أن یعتبر تعسفیا تطبیقا لذلك شروط الاعفاء "الأخیر میزة فاحشة عن الطرف الآخر

العقد المبرم بین المستهلك والمهني من المسؤولیة المحددة لها، وكذا الشروط الجزائیة أو انه في 

والمحرر مسبقا من طرف هذا الأخیر، ویعتبر الشرط تعسفیا عندما یؤدي الى عدم التوازن في 

  .  الحقوق والتزامات الأطراف بالنظر للمیزة المقتصرة على المهني

عن الشرط الذي یفرض على المستهلك الإلكتروني من قبل المورد الإلكتروني، : " كما أنه

  ".طریق تعسف الأخیر في استعمال سلطته الاقتصادیة بغرض الحصول على میزة مجحفة

ذلك الشرط الذي یورده المحترف في تعاقده مع المستهلك والذي : "وتم تعریفه أیضا على أنه

یؤدي اعماله الى عدم التوازن الفاحش بین الحقوق والتزامات الطرفین، وهو یقدر وقت ابرام 

ع الى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفیه وفقا لما تقتضي به العدالة التي تقر العقد بالرجو 

  ".للقاضي السلطة التقدیریة للطابع التعسفي

  

  

                                                           
  .171مصطفى محمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص1
  .215، ص1994ار النهضة العربیة، مصر، ، دالحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقديأحمد محمد الرفاعي، 2
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  التعریف التشریعي للشرط التعسفي: ثانیا

مع أن مهمة التشریعات لیس وضع التعریفات حیث أن مهمة الفقه، لكن القوانین لصفة عامة 

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة أو للتخفیف من آثارها، ولكنها تهدف في مجملها إلى 

  1.تواجه صعوبة في تحدیدها ورصد مختلف مظاهرها وتجلیتها

 02-04من قانون  3/5عرف المشرع الجزائري تعریف الشروط التعسفیة بموجب المادة 

سفي كل بند أو شرط الشرط التع:" المتعلق بالقواعد المطبقة على ممارسات التجاریة كما یلي

بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن 

  2".بین حقوق وواجبات أطراف العقد

  .ركز المشرع الجزائري على الإخلال الظاهر في التوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

" من قانون الاستهلاك، بأنها  1-212لمادة عرف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في نص ا

الشروط التي ترد في العقود المبرمة بین المهنیین المستهلكین، حیث تكون تعسفیة، فتؤثر في 

  ".التوازن العقدي وتحدث اختلال غیر عادل بین الحقوق والتزامات طرفي التعاقد

ن الشروط التعسفیة في بشأ 1993أفریل  05الصادر في  13/93أما التوجیه الأوروبي رقم 

الشرط الذي : "الشرط التعسفي بأنه 03/01العقود المبرمة مع المستهلكین، فقد عرف في المادة 

  significatif un desequilibreیرد في العقد وینطوي على تفاوت جلي،

خلافا لما یقضي به مبدأ حسن النیة وضد مصلحة المستهلك، بین حقوق والتزامات الأطراف 

  3".ى حساب المستهلكفیه عل

                                                           
  . 96، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمایة المستهلكعاطف عبد الحمید حسن، 1
 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم  05كما عدد المشرع الجزائري، على سبیل المثال لا الحصر البنود التعسفیة في المادة 2

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود ، 2006سبتمبر سنة  10المؤرخ في 

  . 2006، 56التعسفیة، الجریدة الرسمیة العدد 
  .194المرجع السابق، ص ،خالد ممدوح إبراهیم، 3
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الذي نص على حمایة القانونیة في  1993إن التعریف الذي جاء به التوجیه الأوروبي لسنة 

مواجهة الشروط التعسفیة، ینطبق على العقود التي لا یتم فیها التفاوض على شروط العقد، 

  .كعقد الاستهلاك الذي یبرم عبر الانترنت

 9ال الحمایة من الشروط التعسفیة وذلك بموجب المادة ویعتبر المشرع الألماني الأسبق في مج

الخاص بمقاومة عدم التوازن في العقود وحمایة الطرف المذعن والذي بدأ  1976من القانون 

والتي تعتبر الشروط العامة ملغاة حینما تكون النصوص ضارة  1977/ 01/04العمل به في 

معقولة ویكون ذلك بطریقة مناقضة ومجحفة بالشریك في العقد مع المشرط بطریقة غیر 

  1.لمقتضیات حسن النیة

فالمشرع الألماني لا یقتصر الحمایة من الشروط التعسفیة على فئة المستهلكین، بل یمد الحمایة 

إلى المهنیین نفسهم، كما أنها لیست مقبولة إلا بالنسبة لعقودالإذعان مع استثناء المفاوضة 

  2.لاعتداد بها إعلام الطرف الآخر بها خاصة المستهلكوالمساومة، وقد اشترط القانون ل

یعتبر تعسفیا :" من القانون الاستهلاك المغربي على أنه 24وعرف المشرع المغربي في المادة 

كل شرط في العقد لم یكن محلا للمفاوضة الفردیة ولم یراع في التنصیص علیه متطلبات حسن 

الحقوق والتزامات أطراف العقد، ویعتبر شرطا غیر النیة والذي یترتب علیه عدم التوازن بین 

خاضع للمفاوضة الفردیة كل شرط تمت كتابته مسبقا دون أن یكون للمستهلك أي تأثیر على 

  ".محتوى العقد وخصوصا في إطار عقد الإذعان 

  تعریف الشرط التعسفي في القضاء: ثالثا

موقفه حول تحدید مفهوم الشرط لا نجد في القضاء الجزائري ما یمكن من خلاله استخلاص 

التعسفي، ولعل السبب في ذلك راجع إلى كون المشرع الجزائري تطرق إلى تحدید هذه المفاهیم 

  .ولم یترك المجال للقضاء

                                                           
  .92نصیرة خلوي عنان، المرجع السابق، ص1
  . 18، ص2007، دراسة مقارنة، دار الهومة، الجزائر، ن الجزائريالشروط التعسفیة في العقود في القانومحمد بودالي،  2
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ویعتبر القضاء الفرنسي الشرط أنه تعسفیا إذا كان یتضمن تصرفا غیر مشروع یعدل المبادئ 

رام الواجب لحسن النیة العقدي وذلك في أحد أحكامه العامة للعقد بشكل غیر متوافق، مع الاحت

  .في صدد علاقة بین بنك وأحد عملائه

لم تتفق محكمة النقض المصریة على تعریف محدد للشرط التعسفي فقد عرفته تارة بأنه هو 

الشرط الذي یأتي متناقضا مع جوهر العقد باعتباره مخالف للنظام العام وفي حكم آخر لها 

  .لشرط الذي یتوقف تنفیذه على محض إرادة الطرف الأقوى اقتصادیاعرفته بأنه ا

حسب هذان التعریفان اللذان أوردتهما محكمة النقض المصریة، یكون الشرط تعسفیا إذا كان 

متناقضا مع جوهر العقد، وفي تعریف آخر یكون شرط إذا كان تنفیذه یتوقف على إرادة الطرف 

لشرط الذي یرد في العقد لا یتناقض وجوهره لكنه یحدث القوي، نلمس تناقض واضح حیث أن ا

  1.خلل في التوازن العقدي لصالح الطرف ذو النفوذ الاقتصادي

  :البنود التي تعتبر تعسفیة كالآتي 306- 06كما حدد المرسوم التنفیذي رقم  

 . أعلاه 3و2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین " -

 .یل العقد أو فسخه بصفة مفردة، بدون دفع تعویض المستهلكالاحتفاظ بحق تعد -

 .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، الا بمقابل ي تعویض -

التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي  -

 .أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام النص في  -

بفسخه دون إعطاءه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو 

 .نفسه عن التنفیذ العقد أو قام بفسخه

 .تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته -

 .جبات إضافیة غیر مبررة على المستهلكفرض وا -

الاحتفاظ بحق اجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض  -

 .التنفیذ الاجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

 .یعفي نفس عن الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته -

                                                           
  .94،93نصیرة خلوي عنان، المرجع السابق، ص ص1
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  1".یحمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته -

  عناصر الشرط التعسفي : فرع الثانيال

من التعریفات السابقة للشروط التعسفیة نستخلص أن لوصف شرط أو بند بأنه تعسفي ینبغي 

  :أن تتوافر فیه العناصر الآتیة

  :أن یوجد عقد استهلاكي

الذي  02-04من القانون رقم  03لقداستحدثالمشرعالجزائري مفهوم للعقد من خلال نص المادة 

كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف الى : "القواعد المطبقة على ممارسات التجاریة وعرفه كالآتيیحدد 

بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع اذعان الطرف الآخر، بحیث 

  2".لا یمكن لهذا الأخیر احداث تغییر حقیقي فیه 

  .306-06القانون من  01وهو نفس المفهوم الذي تبناه في المادة رقم  

وبالرجوع الى مختلف النصوص التي تنظم هذا النوع نجد أنها تنص على كلمة منتوج بدلا من 

سلعة والعلة في ذلك أن كلمة منتوج أعم وأشمل في حین أن السلعة تشتمل فقط المنتوجات 

  3.اتالمادیة سواء تستهلك باستعمالها لأول مرة كالمواد الغذائیة، أو سلع معمرة كالسیار 

ن  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90وقد عرف المنتوج طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو :" بأنهمتعلق في ضمان المنتوجات و الخدمات

  4".خدمة

كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون :" كالآتي 39-90كما تم التوسیع في مفهومه طبقا للقانون  

  1".تنازل بمقابل أو مجانا موضوع

                                                           
. الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 306-06من القانون  05المادة رقم  1

  .والبنود التي تعتبر تعسفیة
  .الذي یحدد القواعد المطبقة على ممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم 03المادة رقم 2
، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاكسلمى بن سعیدي، 3

  .62، ص2014والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
  ).ملغى(1990سبتمبر  19ي ،الصادر ف40ر، العدد .ج4
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  :أن یكون العقد مكتوبا

، وإذا كان عقد الإذعان یتسع "حرر مسبقا:" ویستخلص هذا العنصر من تعرف العقد صراحة

لیشمل في مفهومه العقود المبرمة شفاهة، فإن المقصود هنا لیس جمیع عقود الإذعان، بل فقط 

سبقا مما یجعلها تتعلق بعملیات مستمرة أو تلك التي تكون في مجموعها أو جزء منها مكتوبة م

  .أكثر أهمیة من تلك المنجزة شفاهة

ولا یقصد بالكتابة هنا الكتابة الرسمیة، وانما مجرد ایراد الشروط العامة للتعاقد في الوثائق 

المختلفة التي تصدر عن المحترف أو العون الاقتصادي كما هو الحال في طلب الشراء، 

  2.الخ...الفاتورة

أن یؤدي الشرط او البند الوارد في عقد الإذعان إلى الاخلال الظاهر بالتوازن بین الحقوق 

شرط تعسفي أو : "على ما یلي 02-04من القانون 3نصت المادة : والواجبات أطراف العقد

شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الاخلال الظاهر 

  ".  الحقوق وواجبات أطراف العقدبالتوازن بین 

  صور الشروط التعسفیة: الفرع الثالث

إن الحدیث عن الحمایة المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفیة فإن ذلك یعني بالضرورة 

الحدیث عن البنود التعسفیة؛ لأن منعها یؤدي بالضرورة الى منع الشروط التعسفیة ولعل حمایة 

وني المستهلك الالكتروني منها یتطلب توحیدا للجهود الدولیة نظرا للطابع العالمي للتعاقد الإلكتر 

  : والتجارة الالكترونیة والبنود التعسفیة تدور في فلك عدة صور وهي

  ومن أمثلتها : شروط تخفیض التزامات المورد الالكتروني أو تعفیه: أولا 

  .شرط یسمح بتسلیم مبیع غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها في العقد الإلكتروني -

  .أو العیوب الخفیة شرط یعفي المورد من ضمان التعرض والاستحقاق -

                                                                                                                                                                                           
، یتعلق برقابة الجودة  1990ینایر  30الموافق ل 1410رجب 3مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2/1المادة رقم1

  .  وقمع الغش
  . 86، المرجع السابق، صالشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائريمحمد بودالي، 2
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  .شرط یعفیه من تبدیل المنتوج المبیع،أوالتعویض عن التأخیر في أجل التسلیم-

  ومن أمثلتها: شروط تخفیض على المستهلك الالكتروني: ثانیا

شرط عدم قدرة المستهلك الإلكتروني من المطابقة العقد في الحال حدوث أمر طارئ أو قوة  - 

  .قاهرة

  .ى إلغاء الطلبیة أو تعدیلهاشرط عدم القدرة عل -

  1.شرط یعدم قدرة المستهلك الإلكتروني على مطالبة بفسخ العقد تحت أي ظرف -

وتعد هذه الصور مجرد أمثلة فقط، لأن حصر الشروط التعسفیة صعب المنال، أو غیر ممكن 

 02-04ون لتنوعها واتساع مجالها في العقود التجاریة الإلكترونیة، الشروط التي تضمنها القان

والتي تظهر في مجملها ذلك التحكم الأحادي في الشروط  2منه، 29المعدل والمتمم عبر المادة 

  .العقد من جانب المحترفین وبالتالي المورد الإلكتروني تجاه المستهلك الإلكتروني

ویلاحظ هنا أن المشرع لم یحصرها وإنما ذكرها على سبیل المثال، وهذا واضح من خلال عبارة 

تعتبر بنود تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع، لاسیما البنود والشروط التي تمنح هذا "

ومن جهة أخرى أتبع المشرع هذه القوائم، بشروط تعسفیة أخرى وردت في التنظیم من ، "الأخیر

من القانون  30منه، وهذا تطبیقا للمادة  05في المادة 306،3- 06خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  .المعدل والمتمم، والتي نصت على إمكانیة تمدید التنظیم لبعض البنود التعسفیة 04-02

وتعد هذه الشروط التعسفیة الواردة في القوائم المختلفة شروط تعسفیة بقوة القانون، ولا یحتاج 

  4.فیها المستهلك لإثبات الطابع التعسفي بل أن الطابع التعسفي لها مفترض

  

  

                                                           
  .157بق، صجلول دواجي بحلول، المرجع السا1
  .2004، لسنة 43ج ر، العدد 2
  .2006، لسنة 56ج ر، العدد 3
، 04، المجلة رقم مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، فعالیة حمایة المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفیةأحمد بعجي، 4

  .، ص2018، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، جوان 01العدد 
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  ییر تحدید الشروط التعسفیة معا: الفرع الرابع

سار القضاء على اعتماد معیار العدالة والذي یتضمنه القانون المدني، ما إذا كان شرط 

المتضمن یعد تعسفیا أم لا، وهو معیار تقلیدي لكن القواعد المستحدثة لحمایة المستهلك من 

في للشرط وهي الشروط التعسفیة، أدت الى ظهور عدة معاییر یتحدد وفقها الطابع التعس

  :كالآتي

  :التعسف في استعمال السلطة الاقتصادیة للمورد الالكتروني: أولا

بالتوازن بین طرفي العقد التجاري الالكتروني ناتجا عن تعسف النفوذ الاقتصادي الإخلالقدیكون

للمورد، وذلك بأن یسئ استعمال مركزه الاقتصادي المتفوق لیفرض على المستهلك شروط تخل 

  .لا في التعسف أو استخدام الحق وفقا للقواعد العامة 1العقد، بتوازن

والمقصود هنا التعسف الموقف، أي أن ثمة عیب في الرضا قد حدث، ألا وهو الخشیة التي 

تلحق بالإرادة في عنصرها الاختیاري، هذا التعسف الذي یسمح لأحد الأطراف بفرض شروطه 

  .على الطرف الأخر

ا مرادفا للقوة، وهذا ما یجعلها مصطلحا مبهم غیر واضح حاول الفقه والسلطة الاقتصادیة هن

تحدیده باللحظة التي یمثل فیها الشرط عدم تعادل جسیم، وعلیه لا یكون هذا التفوق فني أو 

  2.تقني أیضا، یمكن المورد الالكتروني من فرض شروطه التعسفیة

الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد فالمورد المعتاد على إبرام العقود، ویعرف جیدا وبدقة 

وله من الوسائل ما یمكنه من تحدید الالتزامات التي یستطیع تنفیذها، بالإضافة للشروط التي 

  .یفرضها على من یتعاقد معه

  

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق ة للمستهلك فیظل إطار المعاملات الالكترونیةالحمایة المدنیزهیرة عبوب، 1

  . 206، ص2018والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
المحدد للقواعد  02-04حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في ظل أحكام القانون حسینة شرون، حملاوي نجاة،  2

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، العدد مجلة الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنةالمطبقة على الممارسات التجاریة، 

  . 56، ص2017
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  : المیزة الفاحشة أو المجحفة: ثانیا

الالتزامات والحقوق لا تكفي السلطة الاقتصادیة للمورد الالكتروني، والتي تؤدي الى اختلال 

الناشئة عن العقد للقول بوجود حالة الا توازن العقدي، وإنما یجب أن یكون الإخلال ناتا عن 

تعسف النفوذ الاقتصادي الذي یملكه المورد، على أن یمنحه میزة الفاحشة أو مفرطة تعسفیة 

  .حشةمرتبطة به بعلاقة سببیة، فالشرط لا یكون تعسفیا إلا إذا أعطى میزة الفا

أما بخصوص تقدیر الشرط منفردا أو متصلا بالعقد ككل، فالبعض یرى أنه یجب النظر الى 

تقدیر عدم التوازن الى مجموع الشروط التعسفیة، لأن النظر للشرط منفردا قد یجعله یبدو 

  1.تعسفیا، لكن قد مبررا إذا نظرنا إلیه مع بقیة شروط العقد

التعسفیة متنوعة منها ما هو متعلق بتكوین العقد، ومنها  وبناء ا على ما سبق نجد، أن الشروط

  2.ما یتصل بتنظیم الالتزامات أو تنفیذها، وما یترتب على عدم التنفیذ من آثار

  آلیات حمایة المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفیة: الفرع الخامس

وذلك عبر تكریس لقد خص المشرع الجزائري حمایة خاصة للمستهلك ضد الشروط التعسفیة، 

  .حمایة وقائیة، وحمایة علاجیة في مواجهة هذه الشروط

  الحمایة الوقائیة من الشروط التعسفیة: أولا

وتتمثل هذه الحمایة في الآلیة الإداریة المجسدة في لجنة البنود التعسفیة، لإجراء رقابة قبلیة قبل 

 7في نص المادة  306-06ظهور تلك الشروط،هذه اللجنة تهدف حسب المرسوم التنفیذي 

إلى البحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین، والبنود 

  .ذات الطابع التعسفي

كما تصیغ التوصیات التي تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنیة، كذلك فإن 

بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین، ومباشرة للجنة إمكانیة القیام بكل دراسة أو خبرة متعلقة 

  .كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاص اللجنة
                                                           

  .59حسینة شرون، حملاوي نجاة، المرجع نفسه، الصفحة 1
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، تخصص قانون خاص، الحمایة المدنیة للمستهلك العقد الإلكترونيالعجمي، فهد فلاح  2

  . 85، ص2011جامعة الشرق الأوسط،
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وما یعاب على هذه اللجنة ان دورها استشاري فقط، ولا یحمل أي قوة إلزامیة، یرى البعض 

ضرورة تفعیل دورها في محاربة الشروط التعسفیة خاصة في نماذج العقود الإلكترونیة، بالنظر 

  1.كیبة هذه اللجنة والتي تضم العدید من المختصینالى تر 

  الحمایة العلاجیة من الشروط التعسفیة: ثانیا

من  05المعدل والمتمم، وكذلك ما ولرد في المادة  02- 04من القانون رقم  29تعطي المادة 

، حق المستهلك الالكتروني في مباشرة دعوى إلغاء هذه الشروط، 306-06المرسوم التنفیذي 

ا استنادا لقائمة المحظورة بقوة القانون والتي یثیرها القاضي تلقائیا، ولاتحتاج إلى تقدیر أو وهذ

  . افتراض كما سبق ذكره

ویحكم على إحدى البنود الواردة في تلك القوائم بتعطیل العمل به من دون النظر إلى البنود 

ى الشروط التعسفیة والتي هي الأخرى، وهذا مع إمكانیة وجود لتقدیر القاضي إذا ما تفطن لإحد

  2.خارج مجال القوائم الموضوعة سلفا بما أنها موضوعة على سبیل المثال والحصر

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة لم یتعرض صراحة الى مسألة  18/05وعلیه نستخلص أن القانون 

تنظیمه للشروط الشروط التعسفیة، والتي قد تكون محور العقد التجاري الإلكتروني، بالرغم من 

الأساسیة التي یجب أن یحتویها أو یتضمنها العقد المبرم، وجعل جزاء مدنیا في حالة مخالفة 

الأحكام، مما یعد نقصا تشریعیا یلزم معالجته، لذلك وجب على المشرع أن ینص على جزاء 

یة المتعلقة مدني دون الاكتفاء بالجزاء الجزائي، إلا أن هذا لا یمنع من تطبیق النصوص القانون

بحمایة المستهلك التقلیدي من الشروط التعسفیة، رغم اختلاف وسیلة التعاقد والخصوصیات 

  . الممیزة للعقد التجاري الإلكتروني

  حمایة رضا المستهلك الإلكتروني : المطلب الثالث

ا تمثل مسألة الرضا في العقود إشكالیة جوهریة وجب التطرق لها ودراستها، خاصة إذا صدر هذ

، أو كان معیبا بعیب من عیوب الإرادة )كفرع أول(الرضا عن قاصر وهو ما سنتطرق إلیه 

                                                           
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02-04معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم راضیة العطیاوي، 1

  .143، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر، التجاریة
  .161فلاح أحمد بعجي، المرجع السابق، الصفحة 2
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سوف نتطرق من خلاله إلى حمایة المستهلك من مخاطر ) الفرع الثالث(، أما )كفرع ثاني(

  :الوفاء الإلكتروني

  حمایة المستهلك القاصر : الفرع الأول

، یكزن فیه هذا "التاجر والمستهلك" بین طرفین  إن العقد الإلكتروني هو ذلك العقد الذي یتم

الأخیر الطرف الضعیف لعدم خبرته مقارنة بالتاجر، لذلك تتجه معظم التشریعات القانونیة لا 

صباغه بالحمایة الخاصة إذا كان قاصرا وتعاقد إلكترونیا، حیث أنه وبالرغم من العلم الكامل 

  1.كون رضاه معقولابالتعاقد إلا أنه بسبب سنه لا یستطیع أن ی

صلاحیة قانونیة تؤهل الشخص الطبیعي لاكتساب : وفي هذا الصدد تعرف الأهلیة بأنها 

  2.الحقوق واستعمالها على وجه الاستئثار مع تحمل الالتزامات المترتبة علیه اتجاه الغیر

التصرفات كما تم تعریفها بأنها صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة 

  :القانونیة، بالتالي یفهم بأن الأهلیة نوعین

  .وتثبت للشخص منذ ولادته حتى وفاته تفید كسب الحقوق وتحمل الالتزامات: أهلیة وجوب

  3.تقید صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة: أهلیة أداء

قصة طبقا لما ورد في سنة، بالتالي فأهلیة نا 18والقاصر هو الذي یكون سنة القانوني أقل من 

القانون المدني الجزائري، والقابل للإیجاب الذي طرحه التاجر هو شخص قاصر في هذه الحالة 

ومن أجل إبرام العقد والحصول على السلعة أو خدمة محل الإیجاب، یطرح التساؤل عن أوجه 

  4الحمایة الخاصة به؟

                                                           
، 2012، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، حمایة المستهلك الإلكتروني، الطبعة الأولىكوثر سعید عدنان خالد،  1

  .472ص
  .139ترني للنشر، الجزائر، ص ،مدخل العلوم القانونیة نظریة الحق، الجزء الثانيعجة الجیلالي، 2
الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة محمد صبري السعیدي، 3

  .152، ص2012، طبعة جدیدة ومنقحة، دار الهدى، الجزائر،المنفردة
  . 472كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص 4
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رم عقد على شبكة الانترنت لا في لا یوجد أي نص قانوني خاص یعالج مسألة القاصر الذي یب

قوانین التجارة الالكترونیة ولا في التوجیهات الأوروبیة ولا في القوانین العربیة، والمشرع الجزائري 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، لكنه  05-18بدوره لم یتطرق لهذه المسألة من خلال القانون 

إلیها ضمنیا في النصوص مواده فیما تعلق بالرغم من عدم نصه الصریح علیها، كان قد أشار 

  .منها بحمایة المتعاقد القاصر، وبالتالي الإحالة على القواعد عامة

  حمایة المستهلك من عیوب الإرادة: الفرع الثاني

  :عیوب الإرادة في القانون الجزائري أربعة، لا تخرج عن الغلط والتدلیس، والإكراه والاستغلال

  الغلط: أولا

الغلط بأنه وهم یقوم في ذهن المتعاقد یحمله على اعتقاد غیر الواقع أو حالة تقوم بالنفس یعرف 

تجعله یتصور الأمر على غیر حقیقته أي على غیر الواقع والغلط الذي یعتبر عیبا من عیوب 

الإرادة هو الغلط المؤثر، أما الغلط غیر المؤثر فهو الذي لا یتعلق بأي صفة جوهریة في العقد 

 یؤثر على إبرامه ولا یجعل من الإرادة ناقصة فلا یعد عیوب الإرادة ولا یبطل العقد، ومثال ولا

  1.ذلك ما نصت علیه بعض التشریعات كالغلط في الحساب أو الكتابة

، وفي الاعتقاد فإن المستهلك المتعاقد 85الى  81فقد عالج المشرع الجزائري في المواد من 

ه إلى تعاقد، وتوهم أن الطرف الآخر معروفا لدیه، والذي یقدم عن بعد إذا وقع في غلط دفع

منتجات تصنع بطریقة یدویة، وأنه یرغب في التعاقد معه لمهاراته وخبرته، ثم اتضح أنه تعامل 

مع شخص آخر لتشابه الأسماء، أو تشابه موقع الویب الذي یعرض نفس السلعة، فهنا یحق 

  2.بإبطال العقدلهذا المستهلك الالكتروني المطالبة 

  التدلیس:ثانیا

اتجاه المتعاقد المستهلك " التاجر"بما أن التدلیس هو الخداع الذي یصدر من المتعاقد 

الالكتروني في إطار إبرام العقد الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت، قصد التضلیل والكذب وإخفاء 

                                                           
، 2007، دراسة تحلیلیة، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، عقد البیع عبر الأنترنتات، عمر خالد رزیق1

  .183ص
  .140ملیكة جامع، المرجع السابق،ص 2
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، وطبقا 18/05القانون من  11حقیقة المنتوج وملابسات التعاقد، فإنه وطبقا لنص المادة 

  .للقواعد العامة یحق للمستهلك الالكتروني طلب إبطال العقد

  الإكراه: ثالثا

الإكراه هو عیب الثالث من عیوب الإرادة في القانون الجزائري، ویفید كما أشرنا سابقا إجبار 

قد الاخر، المتعاقد على إبرام العقد نتیجة لرهبته وخوفه وضغطه الذي یتعرض له من قبل المتعا

ویعتبر عیب الإكراه من العیوب صعبة الاكتشاف والتصور بالخصوص في العقود الالكترونیة، 

فیمكن تصور الإكراه في العقود النموذجیة المعدة سلفا على المواقع الالكترونیة التي تحتوي 

على عبارات تقید قبول المرسل إلیه أو رفضه، فإذا أمسك المكره بید المرسل إلیه وأجبره 

الضغط بواسطة المؤشر أو زر الموافقة على مفتاح القبول، عندها تعد إدارة المشتري معیبة 

بعیب الإكراه، وهنا تنتزع الإرادة عنوة لا رهبة، ولا یقتصر الإكراه المادي على تعییب الإرادة 

لإكراه في فقط وإنما یعدمها، الأمر الذي یشوبه البطلان المطلق  للعقد الإلكتروني، كما تصور ا

التعاقد الذي یتم من خلال غرفة المحادثة المزودة بكامیرا، وكذا تصور حدوث إكراه بسبب 

  2.إذا تم تصوره یمكن إبطال العقد طبقا للقانون 1التبعیة الاقتصادیة،

  الاستغلال: رابعا

الاستغلال هو انتهاز شخص حالة ضعف شخص آخر، لكي یحصل منه على مزایا لا تتعادل 

یعطیه في مقابلها، ویمكن أن یتصور الاستغلال في العقد الالكتروني في حالة إنشاء مع ما 

الإعانات الخادعة المفترضة في العقود الالكترونیة، وتباین الخبرات الفنیة، مما یؤدي إلى 

التوسع من دائرة الاختلال الفادح بالتوازن العقدي، واستغلال طیش المتعاقدین في التعاقد 

  .، واندفاعهم نحو الإعانات الخادعة والسلع المفترضة لهذا العیبالالكتروني

                                                           
أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، تحت إشراف عیاشي شعبان، كلیة  التراضي في العقود الإلكترونیة،وسیلة لزعر،  1

  . 101، ص2018،2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 
  ,من القانون المدني الجزائري 88المادة رقم 2
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ولعل هذا ما دفع المشرع الفرنسي الى وضع مبدأ یجعل العقود الالكترونیة قابلة لإبطال 

الاستغلال إذ یفقد المتعاقد على شبكة الأنترنت القدرة على التمیز بین التعهدات المقابلة بصدد 

  1.الأنترنت شرائه لسلعة افتراضیة على

  حمایة المستهلك ضد المخاطر الوفاء الإلكتروني : الفرع الثالث

لقد أصبحت الحاجة لإیجاد سبل حدیثة للدفع ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، بغرض الاستجابة 

لمتطلبات البیئة الإلكترونیة، وبذلك ظهرت العدید من وسائل الدفع التي وجدت لأجل مواكبة 

  2:كترونیة والبیئة الرقمیة التي تتم عبرهاخصائص التجارة الإل

  مفهوم الوفاء الإلكتروني/أولا

یعرف هذا الأخیر بأنه تصرف قانوني یكون الهدف من ورائه تسویة دین ثبت في ذمة شخص 

ما لصالح شخص آخر، كنتیجة لوجود معاملة تجاریة بینهما عبر شبكة المعلومات للأنترنت، 

موجودة أو معروفة من قبل وتم تطویریها لتتوافق وحاجات  وذلك إما باستخدام وسائل دفع

  3.التجارة الإلكترونیة

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فإن الدفع في  18/05من القانون  27ووفقا لنص المادة 

المعاملات الإلكترونیة یتم إما عن بعد أو عند تسلیم المنتوج، عن طریق وسائل الدفع المرخص 

  .ع المعمول بهبها، وفقا للتشری

  ضمانات حمایة المستهلك في مواجهة مخاطر الوفاء الإلكتروني/ثانیا

  :طره، فإن هناك ضمانات أخرىتروني یعد من حلول التي تواجه مخاإن تأمین الوفاء الإلك

                                                           
  .104وسیلة لزعر، المرجع السابق، الصفحة 1
- 2015سالة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ر الحمایة الجنائیة الإلكترونیة،حمودي ناصر، 2

  .125، ص2016
  .553كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص3
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لعل أول ضمانات حمایة المستهلك فیما یتعلق بالوفاء الالكتروني : تأمین الوفاء الالكتروني- 

وذلك من أجل بثالثقة لدى المستهلك في هذه  1هو تأمین استخدامها وطرق الدفع الإلكتروني،

الوسائل لكي یقبل على استخدامها في الوفاء، وهو مطمئن وغیر متوجس من ضیاع أمواله، 

  :ة إلىبالإضاف

  .تأمین المواقع الإلكترونیة للتجار -

  .تأمین المعاملات البنكیة الإلكترونیة -

  .  تكریس فكرة الوسیط الضامن -

  .استخدام تقنیات التشفیر -

  2.اعتماد التوقیع الإلكتروني -

والمشرع الجزائري في هذا الصدد ووفقا للقواعد العامة نجده بأنه تضمن المساس بأنظمة 

الآلیة للمعطیات، وبالتالي لا مفر من تطبیق هذه القواعد العامة بالنظر إلى غیاب  المعالجة

  3.التشریع الخاص بحمایة المستهلك الإلكتروني عند قیامه بعملیة الوفاء بالتزامه إلكترونیا

  

                                                           
كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا :" منه وسیلة الدفع الإلكتروني بأنها 06/05في نص المادة  18/05عرف القانون رقم 1

  ".ها من القیام بالدفع عن قریب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونیةللتشریع المعمول به تمكن صاحب
  .601كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص2
من قانون العقوبات الجزائري التي تحدثت عن الجنایات والجنح ضد  03مكرر 417إلى  350انظر في ذلك المواد من 3

  .07مكرر 394الأموال، وكذا المادة، 
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  العقد  إبرامحمایة المستهلك الالكتروني بعد : المبحث الثاني

ان حمایة المستهلك الالكتروني بعد إبرام العقد لها أهمیة كبیرة في ضمان حقوق المستهلك و 

توفیر بیئة تجاریة أمنة و موثوقة مع تجنب أي شكل من أشكال الغش أو الخداع او الاحتیال 

الدقیقة حتى لا یقع المستهلك في أي تقدیم المعلومات اللازمة الصحیحةو  فعلى البائع أو مورد

، ومن خلال هذا سنتناول في هذا المبحث ض المشرع التزامات وضمانات تحمیهخطأ لذا فر 

  :تهلك في الضمان في المطلب الثانيو حق المس لتزام بالتسلیم في المطلب الأولالا

  لتزام بالتسلیم المطابق للمنتوج  الا :طلب الأولالم

 التيمن أهم الالتزامات خصوصا في العقود الحدیثة لالتزام الواقع على عاتق المهني یعد هذا ا

نه تسلیم سلعة أو بحیث یعتبر التسلیم المطابق ا بعد كونها تتم بغیاب أطراف العقدتكون عن 

لالتزام لمطلب على تعریف او مواصفات محددة، ومنه سنتطرق في هذا اخدمة وفق شروط 

، ثم الى خصوصیة التسلیم الالكتروني في الفرع الثاني ، و جزاء بالتسلیم في الفرع الأول

  :الإخلال بالتسلیم الالكتروني المطابق في الفرع الثالث

  تعریف الالتزام بالتسلیم : الفرع الأول

ا اضافة الى التعریف لاحسنتناول من خلال هذا الفرع الى تعریف التسلیم لغة ثم اصط

  :التشریعي

  تعریف التسلیم لغة: اولا

  .قبضه وسلمت إلیه الشئ فتسلمته، أي أخذه: ىتسمه من

  .سلام: السلیمبذل الرضا بالحكم و : والتسلیم

اسلم و سلم إذا أسلف، وهو : یقال. من تسلم في شئ فلا یصرفه الى غیره: وفي حدیث خزیمة

من الى صاحب معلومة و أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثان تعطي ذهبا و فضة في سلعة 
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فیعطیه المستلف غیره من جنس  ، و معنى الحدیث أن یسلف مثلا في بر،السلعة و سلمته إلیه

  1.، فلا یجوز له أن یأخذهأخر

السلام و ، وبمعنى الرضا بالحكم و بمعنىات نجد ان التسلیم بمعنى الإعطاءمن خلال التعریف

  التسلیم وهي الأخذ من الطرف ،و في غالبها تشیر إلى نتیجة الما خالصابمعنى جعله س

وبالتالي فإن ما یهم الباحثة من هذه التعریفات في موضوعنا هو أن . الآخر خالصاً أي القبض

  2.التسلیم یعني الإعطاء أو ما كان نتیجة الأخذ والقبض من الطرف الآخر

  تعریف التسلیم في الاصطلاح:ثانیا

هو التخلیة أو التخلي وهو أن یخلي البائع بین المبیع وبین المشتري : م أو القبض معناهالتسلی

برفع الحائل بینهما على وجه یتمكن المشتري من التصرف فیه، فیجعل البائع مسلما للمبیع 

أو وضع الشئ المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یمكنه من وضع یده .والمشتري قابضا له

ه لما تم دون عائق أو مانع، وأن التسلیم في المبیع یتم حسب طبیعته ویختلف علیه والانتفاع ب

 3.باختلاف حاله، مطابقا الاتفاق علیه في عقد البیع

  تعریف التسلیم التشریعي :ثالثا

لانتفاع اري بحیث یمكنه من وضع یده علیه و وضع الشئ المبیع تحتتصرف المشتیقصد بالتسلیم

 367یكون التسلیم في كل شئ حسب طبیعته وهذا طبقا لنص المادة به دون عائق او مانع و 

  . من القانون المدني الجزائري

أرى أن هذا التعریف صحیح في مفهوم التسلیم في عملیة البیع و الشراء بصفة عامة فالتسلیم  

ان ،لكنه لم یوضح بشائع الى المشتريیشیر إلى الوقت الذي یتم فیه تحویل ملكیة السلعة من الب

قیود أو شروط محددة تتعلق بالتسلیم مثل الوجود المادي جز و الموانع التي یمكن أن توجد الحوا

                                                           
  . 2081سان العرب ، دار المعارف ، القاهرة، ص ابن منظور، ل 1
رسالة ماجستیر ، القانون الخاص ، كلیة  ضمان مطابقة المبیع للمواصفات في العقد الالكتروني ،عفراء جمعة سالم معلا ، 2

  . 28، ص  2021القانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، 
  . 29،  28مرجع سابق ، ص، ص   3
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، كما لم یحدد طبیعة الشئ المباع فقد یمكن أن او استیفاء الإجراءات القانونیة للشي المباع

  .یكون هناك تفسیرات مختلفة حسب نوع سلعة مثلا سلع مادیة مقابل خدمة 

لى ان المشتري یصبح منذ إتمام عملیة التسلیم قادرا ع لالتزام بالتسلیم المبیع فيمیة اوتكمن أه

، وبذلك یكون المشتري قد حقق الغایة من الشراء سواء بالتسلیم الانتفاع الكامل بالشئ المبیع

كما ان التسلیم یقوم بدور هام بالنسبة لاستقرار ملكیة الأشیاء المعنیة . الفعلي أو الحكمي 

ا للمستهلك التي تم تسلیمها له، و من ثم یصبح محمیا من قاعدة الحیازة في المنقول سند بذاته

  1.الملكیة و على وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشئ نفسه إلى المستهلك أخر حسن النیة

  خصوصیة التسلیم الالكتروني: الفرع الثاني 

یتعلق الأمر بالعقود الالكترونیة ، باعتبارأنها تعد مسألة هامة تتطلب اهتماما خاصا عندما 

مة و امن معلومات و البیانات یجب أن یتم التعامل مع خصوصیة التسلیم بحرص لضمان سلا

طراف المعنیة  و ذلك من خلال ما سنتناوله في هذا الفرع بدایة مع التسلیم عن بعد ثم زمان الا

  :التسلیم و مكان التسلیم 

  التسلیم عن بعد:أولا

التسلیم الإلكتروني عبر شبكة الانترنت بخاصیة تنفیذه عن بعد، و میزة التسلیم عن بعد یتمیز 

ري للمبیع الرقمي في بیئة لامادیة من خلال التواصل التي توفره الشبكة حیث تتعني تسلم المش

یتم تنفیذه بالسرعة دون حاجة لتعیین مكان ودون جهد أو تعب أو تنقل أو انتظار على عكس 

التقلیدي الذي یقتضي تحدید مكان لتسلم المبیع من قبل المشتري كما هو منصوص  التسلیم

من القانون المدني الجزائري و ما یكلف هذا النوع من التسلیم من  394علیه في نص المادة 

و یبدو أن هذه المیزة قد غیرت المفهوم المكاني الذي یتمیز به . جهد و وقت و انتظار و تنقل

، أو المبیعدي و لم یعد الأمر یحتاج إلى اتفاق بین الطرفین حول تحدید مكان تسلمالتسلیم التقلی

                                                           
، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الالكتروني ، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم  شایب بوزیان 1

  . 12، ص  2015/2016السیاسیة ، جامعة ابو بكر تلمسان ، سنة 
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حتى زمان تسلیمه لأن المبیع الرقمي مثبت على موقع البائع یستطیع المشتري تسلمه على 

  1.مدار الساعة

وقد یكون موضوع التسلیم أشیاء ذات كیانات معنویة أو اعتباریة لیس لها وجود مادي ملمس، 

برامج الكمبیوتر وقواعد البیانات او القطع الموسیقیة و الأفلام السینمائیة و غیرها ، فیمكن  مثل

في هذه الحالة أن یكون التسلیم بالوسائل الالكترونیة ، بحیث یمكن نقل هذه البیانات او 

  2.المعلومات الكترونیا إلى المتعاقد بدون اللجوء إلى الطرق التقلیدیة في التسلیم 

التسلیم الالكتروني عبر الشبكة عن طریق تنزیل منتج على الجهاز الكومبیوتر الخاص ویتم 

بالمستهلك و هو ما یعرف بالتسلیم المعنوي ، و هذا ما یفرضه الطابع الرقمي لمحل التعاقد 

الذي یحتم التسلیم اللامادي له ، و معنى اللامادي لا تعني انه غیر موجد فعلا و إنما مفهومها 

الرقمیة التي جعلت المنتج یأخذ شكل طاقة الكترونیة مضغوطة و مصغرة لدرجة أنها متصل ب

أصبحت غیر مرئیة ،  كما یتم تسلیم المنتجات الرقمیة من خلال تحویلها إلى معلومات رقمیة 

بواسطة الكمبیوتر الذي یتولى تصمیم المنتج المتفق علیه كمعلومة یعتمد على نظام معالجة 

في مجال تمثیل البیانات و حفضها و تداولها و تكون معالجة الرقمیة من قبل  المعلومات الیة

مورد الذي یتولى وضعها على موقعها ، و ما على المستهلك إلا النقر علیه بعد ان یكون قد 

وفى الثمن الكترونیا مسبقا ، كما قد یتم التسلیم المعنوي في صندوق البرید الالكتروني كمن 

قالا ، و یكون التسلیم عن طریق تحمیلها في شكل الكتروني او یتمكن یشتري كتابا او م

المستهلك من تحمیل برامج الكمبیوتر یعتبر من ملحقات المبیع المعلومات اللازمة لاستغلال 

  3.البرامج و كذلك دلیل الإرشادات الموضح لكیفیة التشغیل

اف المبیع أو المنتج عبـر الشاشة، فالمتعاقد عبر الإنترنت یقوم بالشراء استنادا إلى عرض أوص

مما لا یمكنه من الكشف الحسي عن المبیع، خصوصاً وأن العرض غالباً لا یتناول ذات 

                                                           
جزائر  ابن ، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق ، جامعة ال عقد البیع الالكتروني دراسة مقارنةیمینة حوحو ، 1

  . 247، ص  2011/2012عكنون ، 
  . 151عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص 2
مجلة القانون و ،  ، یتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18التزامات المورد الالكتروني في ظل القانون رقم قالیة  فیروز ، 3

  . 393، ص  2020،  2، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، العدد المجتمع 
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المبیع، بل یرد على نموذج مصور، أو عرض لأوصاف المبیع، فیترتب للمستهلك حـق علـى 

  1.البائع أن یسلمه شیئاً مطابقاً 

یلتزم " على انه  2قانون مدني الجزائري 364ادة على عكس التسلیم التقلیدي حیث نصت الم

  ." البائع بتسلیم الشئ المبیع للمشتري في حالة التي كان علیها وقت البیع

وبالتطبیق على حالة البیع عبر الإنترنت، یلاحظ أن من الصعوبة تأسیس عقد البیع عبر 

بالعینـة، فیتمثـل بتصـویر  الإنترنت على خیار الرؤیة، أما بالنسبة لخیار النمـوذج أو البیـع

وتوصیف المبیع عبر شاشة الحاسوب، الأمر الذي ینطوي على مطابقـة شـكلیة أكثـر منهـا 

جوهریة، أما عن مواصفات المبیع وقدرته على تحقیق غایة المستهلك فلن یستطیع النمـوذج أو 

على وقت تسـلم  العینة الوفاء بها عبر شبكة الإنترنت، كما یلاحظ أن مسألة المطابقة مقصورة 

، الأمـر الـذي المبیع، فإذا رأى المستهلك المبیع وجب علیه أن یقرر مسألة مطابقته للنموذج 

یجعله یتخذ قراره من الناحیة الشكلیة فقط، دون الوقوف على مدى مطابقته الموضوعیة 

  3.أیضـاً،التي لا تتحقق إلا بتجربتها 

  زمان التسلیم : ثانیا

سلیم من المسائل المهمة في عقد البیع الالكتروني على غرار العقود الأخرى لان به  یعد وقت الت

یتم حساب تاریخ انتهاء حق المستهلك في العدول إلى جانب حمایة مصالح الطرفین و تدعیما 

للثقة بینهما، و تحدیدا للإضرار المترتبة على التأخیر ، غیر انه لا توجد إحكام تلزم أطراف 

، و بالرجوع القواعد العامة  في البیع نجد یخ معین لتسلم المنتجات المشتراةبتحدید تار  عقد البیع

أن زمان تسلیم المبیع یكون حسب الاتفاق و في حالة عدم الاتفاق تكون فور إبرام العقد ، إذ 

بالرغم من الأهمیة الكبیرة في تحدید زمان التسلیم في الحیاة التجاریة التي تقوم على تبادل 

السریع للسلع و المنتجات ، إلا أن المشرع الجزائري لم یضمن النصوص المنظمة لعقد البیع 

أي أحكام خاصة في هذا الشأن تاركا في ذلك الأمر للقواعد العامة في باب الالتزامات حیث 

                                                           
مقارنة ، رسالة ماجستیر ، تخصص قانون  حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني دراسةعبد االله ذیب عبد االله محمود ، 1

  . 123، ص  2009خاص، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین، 
  .، قانون مدني جزائري 364نص المادة  2
  . 124مرجع نفسه ، ص 3
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یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب " من القانون المدني الجزائري على ما یلي  281تنص المادة 

  1"م نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق او نص یقضي بغیر ذلك الالتزا

ولقد أوجبت المعاملات الالكترونیة ان یقوم المحترف بتحدید مدة معینة ینفذ بها التزامه بالتسلیم 

و بیع تكون حسب الاتفاق ،و بالرجوع إلى القواعد العامة في البیع نجد أن مدة تحدید تسلیم الم

من القانون  394الاتفاق تكون فور إبرام العقد ؛ حیث جاء في نص المادة في حالة عدم 

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبیعوجب على :"المدني الجزائري على أنه

المشتري أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع و أن یتسلمه دون تأخیر 

فحسب المادة المذكورة فإن مسألة تحدید مدة ". تتطلبه عملیة التسلیم باستثناء الوقت الذي

، عندئذ قانونالتسلیم هي من النظام الخاص و عند عدم تحدیدها بالاتفاق یتقرر تطبیق نص ال

قد هذا یعني أن التسلیم یتم في مدة معقولة، یتم تقدیر الوقت الذي یتطلبه تكون فور إبرام ال

یمه، لان تحدید المحترف لمدة تسلیم المنتوج ضروري و إلزامي، حیث تحضیر الشيء لأجل تسل

یعد من البیانات الأساسیة التي یتعین على المحترف إعلام المستهلك بها ضمن الالتزام 

  2.بالإعلام و الإخلال بذلك یعد مخالفة

انعقاد العقد  كماأوجبت المعاملات الإلكترونیة مدة معینة ینفذ فیها التزامه بالتسلیم مسبقا قبل

بصورة واضحة ومفهومة ضمن البیانات التعاقدیة التي تقدم قبل انعقاد العقد، و هذا راجع 

و أن المستهلك ، لا سیما د وبسرعة فائقة و في فضاء لاماديلطریقة التعاقد التي تتم عن بع

باشرة بعد النقر على قبوله ،حیث أن مرحلة الوفاء تأتي على شكل النقر میوفي بالثمن مسبقا

،و هو في الوقت نفسه یم المنتوج في مدة سریعة هو كذلكلهذا كان طبیعیا أن یكون التسلللعقد، 

ر عن هذا التأخیر حمائي للمستهلك حتى لا یتأخر المحترف في تنفیذه لالتزامه و ما ینج إجراء

ید هذه المدة من البیانات یعد تحدثقة بین الطرفین، و  ، قصد إنشاء علاقةمن خلاف و نزاع

الإلزامیة التعاقدیة التي یشملها العقد و التي یجب على المحترف إعلام المستهلك بها، وهذا ما 

یجب ان  التيجسده المشرع الجزائري حیث جعل تحدید موعد التسلیم من بین البیانات الإلزامیة 

من قانون التجارة الالكترونیة  10یدلي بها المهني الى المستهلك الالكتروني في نص المادة 

                                                           
  . 20، 19مرجع سابق ، ص ص  شایب بوزیان ، 1
  .255،  254یمینة حوحو ، مرجع سابق ، ص،ص 2
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یجب ان تكون كل المعاملات تجاریة الكترونیة مسبوقة بعرض تجاري " حیث جاءت كما یلي 

  1".یصادق علیه المستهلك الالكترونيالكتروني وان توثق بموجب عقد الكتروني 

لح لا شك أن أهمیة تحدید المدة التسلیم في المعاملات الالكترونیة تكمن في حمایة مصا

الطرفین و تدعیم الثقة بینهما و تحدید المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن التأخیر و إذا كان 

تحدید زمان التسلیم في بعض العقود سهل فانه یصعب في العقود الأخرى ، حیث یتوقف الأمر 

أحیانا على ظروف خارجیة مثل إجراءات الشخص و الجمارك ، و إعداد الإمكانیات المناسبة 

قي الخدمة ، ا وان یكون المحل عملا ذهنیا یستدعى ابتكاره و تصمیمه و ملائمته لتل

لاحتیاجات العمیل فترة زمنیة معقولة ، حیث یجري العمل في مثل هذه الحالات على تحدید 

موعد تقریبي ، و هذا یتوقف الأمر بدوره على طبیعة الالتزام و تعقیداته الفنیة و صفة المدین 

  2."ف لا یقبل منه التنصل من المسؤولیة عن التأخیر في التنفیذ به كمهني محتر 

من خلال ما سبق یمكن ان نقول انه یجب أن یقوم المهني المتمثل في البائع بتحدید مدة معینة 

و ذلك قبل إبرام العقد كون المعاملة في المعاملات الالكترونیة قائمة على السرعة الفائقة لدرجة 

من خلال ضغط زر فقط لذا عند تحدید المدة یمكن المستهلك من اتخاذ أن إبرام العقد یتم 

طراف من أي ن سیبرم العقد أم لا نظرا لحاجته، و ذلك للحفاظ على مصالح الأالقرار إذا كا

  .ضرر قد یحدث 

  مكان التسلیم :ثالثا

یجب أن یتم یعد تحدید مكان التسلیم ذو أهمیة كبیرة في عقد البیع ، حیث احترام المیعاد الذي 

فیه التسلیم یقتضي بالضرورة المعرفة السابقة لمكان التسلیم ، و بخصوص مكان التسلیم ، فقد  

إذا وجب تصدیر المبیع الى المشتري فلا : " من القانون المدني الجزائري انه 368نصت المادة 

فانه إذا لم یوجد  ، و بناء على ذلك" یتم تسلیم إلا إذا وصل إلیه ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك 

اتفاق على مكان تسلیم المبیع الواجب تصدیره للمشتري فانه لا یكفي إذن أن یقوم البائع بوضع 

وإنما یلتزم أن .المنقول الواجب تصدیره تحت تصرف المشتري و إعلامه بذلك حتى یتم التسلیم 

ئق یحول دون یصل المنقول إلیه حتى یتم بذلك تسلیمه له، فإذا وصل إلیه ولم یوجد عا

                                                           
  187مرجع سابق ، ص ، ) دراسة المقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الإنترنت  نصیرة خلوي ،1
  . 188مرجع نفسه ، ص  2
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الاستیلاء علیه فیعتبر التسلیم قد تم ولو لم یستول علیه فعلا ، و یترتب على ذلك إن تبعه 

  1.الهلاك أثناء الطریق تكون على البائع و لیس على المشتري لان التسلیم لم یتم بعد 

یوجد اتفاق كما تبرز قیمة مكان التسلیم في انه یجب ان یتم في هذا المكان الوفاء بالثمن ما لم 

فقد ربط المشرع الجزائري بین مكان التسلیم و مكان الوفاء . او عرف یقضي بخلاف ذلك 

بالثمن في الزمان و المكان الذي یجب ان یتم فیه التسلیم ما لم یتفق على غیر ذلك ، و لتحدید 

أن مكان التسلیم یجب الرجوع في ذلك للاتفاق او العرف ، فإن لم یوجد وجب على المشتري 

یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع ، وان ینقله دون تأخیر ، وبالرجوع إلى 

أحكام اتفاقیة فیینا نجدها قد تركت الحریة الكاملة لطرفي عقد البیع الدولي للبضائع لتحدید 

  2.دة المكان الذي یتم فیه التسلیم ، ولا یمكن العودة لإحكامها إلا في حالة تخلف هذه الإرا

من خلال ما سبق نستخلص أن التسلیم في المعاملات الالكترونیة یتطلب الاتفاق المتبادل 

بحیث یجب أن یتم التوافق على مكان التسلیم بین البائع و المشتري في إطار العقد و یمكن أن 

یتم ذلك عن طریق مناقشة الطرفین لمكان التسلیم ووضع بنود واضحة و محددة تنص على 

و التسلیم الفعلي یتم من خلال المكان المحدد و هو العنوان الذي یتم إرسال المنتج أو ذلك ، 

الخدمة إلیه و یكون بناء على معلومات العنوان المقدمة من قبل المشتري و تأكیدها بواسطة 

  .البائع 

  نفقات تسلیم المبیع :رابعا

ت معینة حتى یتم نقل المبیع الى مكان یتطلب تنفیذ البائع لالتزامه بالتسلیم المبیع للمشتري نفقا

التسلیم و تكون نفقات التسلیم المبیع على البائع في الأصل إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص 

على خلاف ذلك ومن المعلوم ان البائع هو الطرف المدین بالتسلیم في عقد البیع و هذا ما 

من القانون المدني الجزائري ، هذا بالنسبة للعقود التقلیدیة ، إما العقود التي  283المادة  نظمته

تبرم عبر شبكة الانترنت فنجد ان المصاریف یتحملها المشتري على البائع أن یحدد ثمن السلعة 
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وحدها ، و مقدار الضرائب و رسوم الشحن التي یتحملها المشتري حتى یكون المشتري على 

  1.ة من أمره فلا یفاجئ بدفع مبلغ كبیر قد یفوق ثمن السلعةبیئ

  جزاء الإخلال بالتسلیم الالكتروني المطابق : الفرع الثالث

بالنظر الى  قصور الالتزامات وضمانات التقلیدیة و خصوصیة المعاملات الالكترونیة التي تتم 

ن یتمكن من المعاینة في واقع افتراضي یجمع طرفیها مجلس عقد حكمي ، فإن المستهلك ل

المادیة لمحل التعاقد إلا بعد وصولها إلیه لیكتشف عدم مطابقتها للطلبیة او انها معیبة، حیث 

التى ألزمت المورد الالكتروني  23تطرق المشرع الجزائري لهذا الوضع من خلال نص المادة 

المستهلك في غلافها بقبول استعادة سلعته غیر المطابقة للطلبیة او المعیبة في حال أعادها 

أیام من تاریخ التسلیم الفعلي مبینا سبب رفضه للتسلیم ، مع عدم  4الأصلي خلال مدة أقصاها 

ویلتزم المورد بعد وصول السلعة غیر المطابقة . تحمیله أیة مصاریف إضافیة لإعادة السلعة 

  :أو المعیبة إلیه بما یلي 

لمستهلك الالكتروني إن كان ذلك ممكننا و إن كان إما أن یقوم بتسلیم منتوج یتفق مع طلبیة ا-

  .هذا الأخیر مازال بحاجة إلیه 

  .إصلاح المنتوج إن كان ذلك ممكننا أو استبداله بمنتوج أخر مماثل -

أن تعذر تنفیذ ما سبق ذكره تلغى الطلبیة بأثر رجعي و یلتزم المورد بإرجاع الثمن خلال اجل -

  2.للمنتوج  یوما تحسب من تاریخ استلامه 15

  حق المستهلك الالكتروني في الضمانات : المطلب الثاني 

إن الضمانات أمر مهم لحمایة المستهلك الالكتروني و ضمان حصوله على منتج او خدمة 

ذات جودة عالیة وخالیة من العیوب ومن بین أهم الضمانات لحق المستهلك الالكتروني ضمان 

حقاق فالأول یعد من الضمانات الأساسیة التي یتمتع العیب الخفي و ضمان التعرض و الاست

بها المستهلك الالكتروني بجعل البائع ملزم بتوفیر منتج خالي من العیوب التي  لا یمكن 

اكتشافها بالفحص العادي ، أما الضمان الثاني فهو یشمل الحقوق التي یحصل علیها المستهلك 
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لخدمة التي تم الإعلان عنها في المواقع الالكتروني فیما یتعلق بمواصفات المنتج أو ا

الالكترونیة أو في أماكن أخرى، إذا كان المنتج مطابق للمواصفات المعلنة او غیر مطابقة ، و 

بناء على هذا سنتطرق في هذا المطلب إلى ضمان العیب الخفي في الفرع الأول و ضمان 

  :التعرض و الاستحقاق في الفرع الثاني 

  ضمان العیب الخفي لحمایة المستهلك الالكتروني : الفرع الأول 

أن ضمان العیب خفي خصوصا في العقد الالكتروني یشیر الى الضمان القانوني الذي یلزم 

البائع الالكتروني بضمان سلامة المنتج او الخدمة المقدمة عبر وسائل الانترنت من العیوب 

اكتشافها بشكل واضح قبل ابرام العقد و یعتبر هذا الضمان الخفیة التي لم یكن بإمكان المشتري 

أساسي لحمایة المستهلك من أي خطر و بناء على هذا سنتطرق في هذا الفرع الى تعریف 

  :ضمان العیب الخفي ثم الى شروط العیب الخفي عبر الانترنت

  تعریف ضمان العیب الخفي :أولا

عیب الذي لا یظهر للعیان ولا یمكن اكتشافه ذلك ال" هناك من یعرف العیب الخفي على انه 

بالفحص العادي الذي یقوم به كل مشتري عاقلا متوسط الإدراك ، و ما عدى ذلك فلا یكون 

  1."البائع ضامنا للعیب إذا كان العیب ظاهر للمشتري وقت التسلیم ولم یبدي اعتراضه علیه

لعیوب الخفیة فقط بمعنى  ان من خلال هذا التعریف یمكننا أن نلاحظ أن البائع ضامن ل

العیوب التي یكتشفها المستهلك المتمثل في المشتري  ،  البائع لا یتحمل مسؤولیة العیب 

الظاهر للمشتري إضافة إلى انه یجب على المشتري أن یبدي اعتراضه على العیب وقت 

في صعوبة التسلیم وإلا لن یكون على البائع أي التزام بشأن العیب وهذا یمكن ان یتسبب 

للمشتري حیث قد لا یكون من سهل اكتشاف العیب الخفي في وقت التسلیم او الاعتراض علیه  

  .فورا 

، او من نفعه بحسب العیب الذي ینقص من قیمة المبیع "كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه 

، أو الشيءالغایة المقصودة مستفادة مما هو مبین في العقد ، او مما هو ظاهر من طبیعة 
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الغرض الذي اعد له ، كما یعتبر من قبیل العیب أیضا عدم توافر الصفات التي كفل البائع 

  1. "للمشتري وجودها في المبیع عند تسلیمه

ة المقصودة لان من من خلال هذا التعریف نجد ان لم یوضح مقصده في قیمة المبیع و الغای

یف انه من الصعب تطبیق هذا التعر ، كما الصعب تحدیدها، فقد تختلف بحسب أطراف العقد

، خاصة فیما یتعلق في العقود الالكترونیة بحكم طبیعة الشراء عبر الانترنت ، على ارض الواقع

بنفسه قبل الشراء و اعتماده في الوصف المقدم  الشيءفقد یكون من الصعب للمشتري تقییم 

  .من طرف البائع الالكتروني 

ت ، لكنها وجدي مثل المبیعئبة او نقیصة لا توجد عادة فهو شا" عرفه جانب اخر على انه و 

  2. " بالمصادفة فیما اشتراه المشتري

هنا غیر موجود عادة في  من خلال هذا التعریف نرى أن هذا التعریف یشیر إلى أن العیب

، من خلال هذا العیب وانه مجرد صدفة غیر متوقعةأن البائع لیس مسؤولا عن وجود المبیع و 

أهمل عدة إجراءات عندما اسقط مسؤولیة البائع مثل الفحص و ضمان الجودة مما نجد انه 

  .إلى تأثر سلبا على حقوق المشتري یؤدي

،ولا یمكن اكتشافه بالفحص العادي ذلك العیب الذي لا یظهر للعیان" هناك جانب أخر یقول

ضامنا للعیب ظاهر ما عدا ذلك یكون البائع به كل مشتري عاقلا متوسط الإدراك، و الذي یقوم 

  3. "ري وقت التسلیم ولم یبدي اعتراضه علیهتللمش

أن البائع لیس مسؤولا عن العیب الظاهر للمشتري الذي لم  نجد أن هذا التعریف یشیر إلى

تقییم شتري یتمتع بالقدرة على اكتشاف و یبدي اعتراضا علیه أثناء التسلیم هذا یفترض ان الم

، حدید وجود العیوب في بعض الحالاتمع ذلك هناك صعوبة في تالعیوب أثناء عملیة التسلیم 

  .لذا كان الأجدر تحدید كیفیة تقدیر قیمة العیب الخفي كون المستهلك هو الحلقة الأضعف 

                                                           
  . 170عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص 1
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جهزة ذلك العیب الذي یطرأ على المنتجات ذات طبیعة مادیة كالأ" و یرى البعض الأخر انه 

، كما لیس هناك ما یمنع من وجوده تنوعةالألبسة و الأغذیة الم، و كذا الكهربائیة أو المیكانیكیة

، إلا أن امج الحاسوب أو ما یقدم من خدماتأیضا في المنتوجات ذات الطبیعة المعنویة كبر 

دم إمكانیة العیب في تلك المنتوجات لاعتبارها من المصنفات الأدبیة و الفنیة یصعب تحدیده لع

  1." تحسسه من جانب المشت

غیر انه أورد  خفي في القانون المدني الجزائري ص المشرع الجزائري على تعریف العیب اللم ین

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل : " قانون مدني كما یلي  379حالاته في نص المادة 

المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري ، أو إذا كان بالمبیع عیب 

من قیمته او من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع ،  ینقص

، فیكون ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما سبما یظهر من طبیعته او استعمالهاو ح

كان المشتري على علم بها وقت البیع، او  التيبوجودها غیر ان البائع لا یكون ضامنا للعیوب 

عته أن یطلع علیها أو انه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي ، إلا إذا اثبت كان في استطا

  ." المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو انه أخفاها غشا عنه 

  شروط ضمان العیب الخفي عبر الانترنت : ثانیا

حت مسؤولیة یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط حتى یكون المنتوج بیه عیب خفي یدخل ت

، ان یكون العیب الخفي مؤثرا، ان یكون العیب الخفي ائع و هي ان یكون العیب قدیماالب

  : ن یكون العیب خفیا، وهذا ما سنبینه من خلال ما یليمعلوما للمشتري،ا

  أن یكون العیب قدیما -1

موجود وقت ، أي أن البائع یضمن العیب الب الموجود في المبیع وقت التسلیمیضمن البائع العی

یع بعد التسلیم فلا ، إما العیب الطارئ على المبلذي ینشأ بعد العقد وقبل التسلیمالعقد و ذلك ا

، و یقع عل المستهلك عبء إثبات أن العیب كان موجود في المبیع قبل ان یضمنه البائع

، و  یتسلمه ، و یستطیع ذلك بكافة طرق الإثبات باعتبار ان وجود العیب الخفي مسألة واقع
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یلاحظ أن صفة القدم بالنسبة للمنتجات الخطیرة تتسم ببعض الخصوصیة ، فالعیب في هذه 

  1.الحالة لا یتحدد بالتسلیم فقط ، وإنما قد یتصل بالتصنیع و الانتاج و الإعداد 

، قد یتم بعد مدة من ك من خلال الإعلانات الالكترونیةفعندما یتم شراء المنتوج عن بعد و ذل

، خاصة وان شخص عادي فلا یمكن للمشتري أن یتنبأ او یكتشف وجوده باعتبارهاستعماله 

البیئة الالكترونیة لا تسمح بالكشف عن المنتوج و معاینته قبل شراءه ، و یكون العیب قدیما في 

المنتوج المبیع عبر الانترنت عند تواجده عند المحترف فالعیب الموجب للضمان یجب ان 

  2.عد قبل التسلیم یحدث قبل البیع او ب

تعهد البائع بوجودها وقت  التيو یشمل ضمان العیوب الخفیة عدم توافر صفات في المبیع 

التسلیم للمشتري ، أو إذا وجد عیب ینقص من قیمة او نفع المبیع بحسب الغایة المقصودة ، و 

أو الغرض  الشيءیستدل في ذلك بما هو منصوص في العقد ، او مما هو ظاهر من طبیعة 

الذي اعد له ، حیث ان هذا الضمان یتسع في العالم المادي لیشمل كل خلل في الصفات التي 

رغب فیها المشتري ، إلا انه یصعب تحقیق ذلك في عملیة الشراء عن بعد و الاستهلاك 

الالكتروني ، أین یتعمد المحترف إظهار صور توحي بصفات معینة ، إلا انه یكتب عند وصفه 

وج عكس ذلك ، وغالبا ما یقوم المتعاقد عبر الانترنت بالاعتماد على الصور دون قراءة للمنت

الوصف المرفق بها عند طلب المنتوج ، لذلك یصعب التمسك بتلك الصفات التي توهم بها من 

خلال الصور دون اخذ عنایة و حیطة الشخص العادي في الاطلاع و قراءة ماهو مكتوب 

  3.لذي یتعلق بالمنتوج المعروض عبر الانترنت لیكتشف حقیقة الوصف ا

  أن یكون العیب الخفي مؤثرا /2

یظهر مدى تأثیر العیب على المبیع من خلال إنقاصه لقیمة المبیع او نفعه بحسب الغایة و 

أن البائع یضمن  الشيءالمقصودة مستفادة مما هو مبین في العقد او مما هو ظاهر من طبیعة 

ه الظروف ل المیع غیر صالح للغرض الذي حدد في العقد او تدل علیأساسا العیب الذي یجع

، فللقاضي سلطة تقدیر مدى تأثیر العیب على المبیع وذلك كون الغایة التي رافقت إنشاء العقد
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روف الموضوعیة التي أحاطت من الشراء محددة في العقد، او یمكن استخلاصها من الظ

  1.بالعقد

وعلیه فإن التحدید لتأثیر العیب من حیث جسامته أو عدم جسامته یتم وفقا للمعیار الموضوعي 

لا الشخصي أو ذاتي ، لیكون بذلك العیب المؤثر هو ذلك العیب الذي من شأنه إنقاص قیمة 

المبیع او منفعته ، بحیث إذا كان العیب غیر مؤثر فلا یعد عیبا خفیا بالنظر الى بساطته و 

لي لا یضمنه البائع ، فیتم تقدیر نقص منفعة المبیع و مدى جسامته وبالنظر الى  بساطته بالتا

وبالتالي لا یضمنه البائع ن فیتم تقدیر نقص منفعة المبیع و مدى جسامته بالنظر الى المنفعة 

المبیع ، او من الغرض الذي اعد له ، وهو  الشيءالواردة في العقد ، أو المستفادة من طبیعة 

  2.من القانون المدني الجزائري  379ا كرسه المشرع الجزائري بموجب نص المادة م

ونشیر الى انه متى ظهر عیب في المبیع ، فان الضمان قائما على عاتق البائع متى اخبره 

المشترى بذلك ، و توافرت الشروط كاملة في العیب ، وإما كونه مؤثر أو غیر مؤثر فانه لا  

یكون البائع مسؤولا عنه ولكن حقوق المشتري هي التي تتفاوت بین یسقط ضمان البیع و 

فإذا كان جسیما فهو مخیر بین فسخ العقد و ابقائه مع التعویض و في حالة عدم : حالتین 

الجسامة لیس له دعوى طلب التعویض على اساس بقاء البیع دون الفسخ وهذا ما جاء به نص 

ري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم إذا اخبر المشت:"على انه  381المادة 

  3. 376كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا لنص المادة 

  أن لا یكون العیب معلوما للمشتري /3

، اي ان اذا كان العیب خفیا و كان تي كان المشتري یعرفها وقت البیعحیث لا یضمن البائع ال

المشتري تنازل  ، لان هذا یعد دلیل على انى البائع الضمانلم به فلا یجب علالمشتري على ع

                                                           
نعیمة غدوشي ، حمایة المستهلك الالكتروني ، رسالة ماجستیر ، تخصص المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم  1

  . 66، ص  2012سیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
  . 157ص ، سامیة لموشیة ، مرجع سابق 2
  . 171عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص  3
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كان یعلم بالعیب وقت ، و یقع على عاتق البائع عبء إثبات أن المشتري عن حقه في الضمان

  1.، وهي واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات تسلم المبیع

المبیع فور تسلمه ن یبادر بفحص وحتى یتمكن المشتري من ضمان العیب الخفي یجب ا

إذا تسلم المشتري المبیع "  381إبلاغ البائع بالعیب فور اكتشافههذا ما ذكر في نص المادة و 

التعامل الجاري فإذا اكتشف ه عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد وجب علیه التحقق من حالت

عل اعتبر عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في اجل مقبول عادة فان لم یف

  2."راضیا بالبیع

ویجب على المشتري رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت التسلیم و إلا سقطت بالتقادم و 

، و استثنى المشرع ضمان العیوب الخفیة حالة البیوع قانون مدني 383لك حسب نص المادة ذ

  .قانون مدني 385طبقا لنص المادة  القضائیة أو الإداریة فلا ضمان فیها

  یكون العیب خفیا  ان/4

، اي عدم ظهور العیب للمشتري الذي یب ان لا یكون ظاهرا وقت التعاقدو یقصد بخفاء الع

ن المشتري على علم كا التي، فالبائع لا یضمن العیوب یقاس سلوكه بمعیار الشخص المعتاد

یب حتى ان علما بالع، فالمشتري لا یستطیع الرجوع على البائع بالضمان اذا كبها وقت البیع

  3. ولو كان خفیا

من القانون المدني الجزائري یكون العیب خفیا  421واستنادا إلى الفقرة الثالثة من نص المادة 

إذا كان غیر ظاهر، بحیث لم یستطع المشتري أن یتبین وقت البیع العیب متى فحص المبیع 

ادي بفحصه للمبیع بعنایة الرجل العادي، وإذا كان تقدیر خفاء العیب هو معیار الرجل الع

فحصا معتادا متعارف علیه لدى غالبیة الناس على القیام به، إلا إذا ورد البیع على آلة دقیقة 

أو میكانیكیة أو الكترونیة، هنا وجب على المشتري أن یستعین بذوي الخبرة الفنیة، وإلا عد 

وقت الشراء بینما عدم فحص المشتري للمبیع . مقصرا متى ظهر بعد ذلك عیب في المبیع

                                                           
  . 247رجع سابق ، ص خالد ممدوح ابراهیم ،م1
  . 172عبد الحمید بادي،مرجع سابق ، ص  2
  . 245خالد ممدوح ابراهیم ،مرجع سابق ، ص 3



 الفصل الثاني                                      حمایة المستهلك الإلكتروني خلال التعاقد

91 
 

تبعة ذلك ویعد مسؤولا عن هذا الخطأ، فال یعد بذلك  3لیظهر بعد ذلك العیب الخفي، یحمله 

  1.عیبا خفیا حتى یضمنه البائع

 الاستحقاق لحمایة المستهلك الالكتروني ضمان التعرض و : الفرع الثاني

بعد ان تتم الاستحقاق هو جانب أخر یتعلق بحمایة المستهلك الالكتروني ضمان التعرض و 

المواصفات المنتج او الخدمة وفق للمعاییر و ، فهو ضمان مهم لضمان توفیر م العقدعملیة إبرا

  :م الإعلان عنها قبل إبرام العقدالتي ت

فعل صادر منه نفسه او من  ضمان البائع كل" ویعرف ضمان التعرض الاستحقاق على انه 

  2."تع بملكیة المبیع كله او بعضهیكون من شأنه المساس بحق المشتري في التمغیره و 

ضمان التعرض الفرع على ضمان التعرض الشخصي و  وبناء على سبق سنتطرق في هذا

  :الصادر على الغیر

  ضمان التعرض الشخصي  :أولا

الصادر من  لقد ورد مجموعة من التعریفات الفقهیة للالتزام بضمان التعرض الشخصي

عمل أو ادعاء یصدر من البائع من شأنه حرمان  كل" ،فهناك من عرفها على انها البائع

حسب القانون إیاه من على المبیع ب،المشتري من كل أو بعض السلطات و الحقوق التي یخولها

  3."، وهذا بطبیعة الحال وفقا لما ألت إلیه إرادة المتعاقدین حالة و غرض المبیع وقت البیع

فاوض هنا غیر متكافئة بین البائع و المشتري من خلال استقراءنا لهذا التعریف نجد أن قوة الت

، و هنا قد یؤدي یز بین الحقوق و السلطات للطرفینتؤدي هنا إلي التعرض الشخصي الذي یم

و یحرمه من الحقوق  هذا التفاوض من قبل البائع لصالحه مما یضعف من موقف المشتري

  .التي یستحقها

                                                           
  . 155سامیة لموشیة ، ص  1
  . 230خالد ممدوح ابراهیم ،مرجع سابق ، ص 2
ون ، كلیة الحقوق و دلیلة معزوز ، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الالكترونیة ، اطروحة دكتوراه ،  تخصص القان 3

  . 38، ص  2014العلوم سیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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ع عن كل ما من شأنه تعكیر صفو حیازة امتناع البائ" كما عرفه البعض الأخر على انه 

زم ، وإذا كان البائع یلتزایا التي یخولها المبیع للمشتري، و المساس بالمللشيء المبیعالمشتري 

أولى بأن لا یكون هو مصدر ، فإنه یلتزم من باب بضمان التعرض الصادر عن الغیر

  1."التعرض

الحقوق الالتزامات المحددة یجب أن یلتزم من خلال هذا التعریف نجد انه لم یوضح لنا جیدا 

توفیر التوازن في العلاقة التجاریة كما أن الإثبات هنا یكون ها البائع لضمان حمایة المشتري و ب

یؤدي إلى تأثیر سلبي على المنتج المباع ومنه على المشتري إثبات وجود التعرض و صعب 

  .على التعویض المناسب الحصولي صعوبة في ممارسة حقوق المشتري و یتسبب هذا ف

المشرع الجزائري لم ینظم هذا ضمان التعرض الشخصي في القوانین الخاصة بل نظمها في 

، حیث قانون مدني جزائري 378-371لمواد أحكام الالتزام بضمان التعرض و الاستحقاق في ا

شتري یضمن البائع عدم العرض للم: " قانون مدني جزائري ما یلي  371جاء في نص المادة 

في الانتفاع بالمبیع كله او بعضه ، سواء كان التعویض من فعله او من فعل الغیر ، و یكون 

له وقت البیع حق على المبیع یعارض به المشتري ، ویكون  البائع مطالبا بالضمان و لو كان 

  ."ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد ال الیه هذا الحق من البائع نفسه

  تطبیق الالتزام بالضمان التعرض الشخصي عبر الانترنت /1

مع خلو النصوص الخاصة من تعریف التعرض الشخصي وجب القول أن مضمون التعرض 

  .الشخصي الالكتروني هو نفسه المنصوص علیه في القواعد العامة

یثبت الضمان للمشتري بصرف النظر عن طبیعة البیع وأیضا صفة البائع، وألن البیع 

الالكترونیلا یختلف عن البیع العادي سوى في وسیلة التعاقد، فعلى الرغم من امتیازه ببعض 

الخصائص فهذا لا یمنع من خضوعه للقواعد العامة لالتزام بالضمان عدم التعرض المنصوص 

ع في القانون المدني ، وعلیه فإن مضمون التعرض الشخصي الصادر من علیها في عقد البی

البائع في البیع الالكترونیلا یختلف بدوره عن المضمون المنظم بموجب القواعد العامة في البیع 

العادي، وهو أن البائع ملزم بأن ینقل للمشتري ملكیة مبیع آمنة أي خالیة من المنازعات حتى 

                                                           
  .نفس المرجع وصفحة  1
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مصدر هذه المنازعات من البائع نفسه أم  3ه كله أو بعضه، وسواء أكان یتمكن من الانتفاع ب

من فعل شخصا آخر ، وهو المفهوم المعتمد في البیع الالكتروني، لما یحققه ضمان التعرض 

في كال البیعین من ضمان انتفاع المشتري أو حیازته للمبیععلى النحو المرجو من تعاقد، وذلك 

  1.من البائع نفسه أو الغیر الذي یدعي حقا على المبیع بالتصدي لكل تعرض قد یصدر

ومن بین الامثلة التطبیقیة للتعرض الشخص في عقد البیع الالكتروني هو تصمیم برنامج 

، او یقوم بإتلافه من خلال زرع فیروس داخلهمعلومات لشخص معین و بیعه له ثم یقوم البائع 

استخدامه وتشغیله في  كیفیةماتي مع اعطاء البائع بمساعدة  المشتري ببیعه لبرامج معلو 

حاسوبه الشخصي، ثم یقوم بإدخال فیروس على البرنامج دون ان یشعر به المستخدم او یزرعه 

  2.في الجهاز دون ان یعلم المشتري بذلك 

  أنواع التعرض الشخصي /2

التعرض المادي للبائع و المتمثلة في التعرض نا إلى نوعین من التعرض الشخصي و سنتطرق ه

  :القانوني

  التعرض المادي للبائع /أ

ویقصد بالتعرض المادي ان یمتنع البائع عن أي فعل یؤدي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 

تعكیر حیازة المشتري و انتفاعه بالمبیع، و بذلك یعد تعرضا مادیا الإعمال التي یقصد بها بائع 

في نفس الحي ن المحل من خلال فتح محل المحل التجاري أن یحتفظ البائع او یسترد زبائ

، و تأسس الدعوى في هذه الحالة على أساس الإخلال بالالتزام تعاقدي هو لمباشرة نفس التجارة

قصیریة عن المنافسة غیر التزام بضمان التعرض الشخصي ولیس استنادا على المسؤولیة الت

  3.المشروعة

  :أهم الأمثلة عن التعرض الشخصي هيومن بین 

                                                           
  . 194سامیة لموشیة ، مرجع سابق ، ص  1
  . 65شایب بوزیان ، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الالكتروني ، مرجع سابق ، ص  2
  . 66مرجع نفسه ، ص  3
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استعمال اسم أو علامة تجاریة تماثل تقریبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة او مصنع معروف -1

من قبل ن او لبلد یتمتع بشهرة عامة بكیفیة من شأنها او تجر الجمهور الى الغلط في شخصیة 

  .الصانع او بمصدر المنتوج

یشابه ما سبق استعماله ، یماثل او او كتابة أو لافتة وأي رمز أخر استعمال علامة او لوحة-2

على وجه قانوني سلیم من تاجر أو صانع او مؤسسة قائمة في نفس المكان یتاجر في السلع 

  .یل الزبائن من شخص لصالح شخص اخرالمشابهة من شأنها أن تؤدي الى تحو 

أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظا او عبارات تهدف إلى إیقاع الجمهور في الغلط إما  -3

  .یعة السلعة او في أصلهافي طب

حمل الناس على اعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل التى یقوم بها -4

، كمن یقوم بفتح محل تجاري مماثل لنفس المحل الذي ئع بعد تفویت المبیع على المشتريالبا

  1.تم التعاقد بالبیع فیه للمشتري الأول 

مادیا عندما یتعهد البائع كمورد الكتروني بتورید منتوج  وفي مجال البیع الالكتروني یعد تعرضا

معین للمشتري خلال مدة یتم الاتفاق علیها، ولكن ما یحصل أن البائع یتصرف في المنتوج 

ذاته المتعهد به قبل انتهاء مدة التورید إلى مشتر ثان وبثمن منخفض، هذا التصرف قد یكلف 

بسعر أغلى من جهة، وبقاءها مكدسة نتیجة وجود  المشتري خسارة مالیة جراء شرائه لمنتوج

المشتري الثاني في دائرة نشاطه التجاري فینافسه في التجارة المماثلة، كل ذلك یستوجب ضمانه 

من قبل البائع ،كما تعتبر من أعمال التعرض المادیة تلك التي تتعلق بتصمیم برامج معلومات 

قوع التعرض في بیئة الإنترنت، الأمر الذي تخص جهاز الكمبیوتر، حیث یبرز من خلالها و 

یفرض وجوب التعدیل من القواعد العامة التقلیدیة المنظمة لالتزام بالضمان، حیث الانتقال من 

صورة التعرض المادي الذي یمس بالأشیاء، إلى صورة التعرض الذي یتم عن بعد باستعمال 

ماتیة وغیرها من المنتوجات غیر المادیة كیان معنوي، والذي من شأنه أن یؤثر في البرامجالمعلو 

یقها الكترونیا، كبیع الكتب ومن ثم تسو التي یمكن أن تكون محل التحمیل، ومحل التعامل بها 

                                                           
  . 46سابق ، ص دلیلة معزوز ، ، مرجع 1
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الالكترونیة وملفات المقطوعات الصوتیة للعملاء، فهي محل الشراء عن طریق تنزیلها عبر 

  1.الإنترنت

  التعرض القانوني/ب

ان یدعي البائع حقا على المبیع یتعارض مع حق المشتري في  و یقصد بالتعرض القانوني

ملكیة هذا المبیع ، فهو یكون من خلال منازعة المشتري بملكیة المبیع  بخلاف التعرض 

المبیع حیازة  دیة تجعل من المشتري لا یجوز الشيءالمادي الذي ینصب على افعال تكون ما

ناد البائع الى حق على المبیع في مواجهة هادئة ن ویكون التعرض القانوني في حالة است

یر بالتسجیل و یطالب تغل عدم قیام هذا الاخالمشتري كأن یسلم البائع المبیع للمشتري ویس

باسترداد المبیع إلى أن ملكیة العقار لازالت له ، فیمكن في هذه الحالة للمشتري ان یدفع هذه 

بیع ، اما ان یكون حقا عینیا او یكون حقا الدعوى بالضمان والحق الذي یدعیه البائع على الم

  2.شخصیا یدعیه البائع على المبیع

وبالرجوع إلى عقد البیع الالكتروني ومحاولة تطبیق ما سبق قوله، وألن موضوع التعاقد ینطوي 

على سلع وخدمات هي بطبیعتها أموال منقولة مادیة وغیر مادیة، مما یجعل حصول حالة 

ر من البائع نادرة الوقوع، إن لم نقل غیر متوقعة من الناحیة القانونیة ، التعرض القانوني الصاد

،عندما استبعدت أحكامها تنظیم وضبط  1980وهو ما ورد في اتفاقیة فیینا للبیع الدولي لسنة 

مسألة ضمان التعرض القانوني الصادر من البائع، فیكون بذلك التعرض الصادر من الغیر 

یصعب حدوثه من  لأنه، 44-41جب تلك الاتفاقیة وذلك في المواد فقط هو محل التنظیم بمو 

البائع نفسه حرصا منه على سمعته التجاریة ومن ثم ضمانه استمرار التعامل التجاري معه، 

 ولكن لا یمنع بهذا الصدد أن نشیر إلى قیام تعرضه الشخصي في الصورة المادیة كما أرینا،

زرعه لفیروسات في برامج هي محل بیع الكتروني من ل وأیضا المعنویة كما سنرى، من خلا

المشرعالجزائري حول الاستبعاد لضمان  وبالنسبة لنظرة .جانبه یتم تفعیلها بعد مدة زمنیة معینة

من قانون رقم  54التعرض القانوني للبائع في مجال أشار إلیه ضمنیا من خلال نص المادة 

المتعلق بالتجارة الالكتروني، نجده قد المتعلق بالتجارة الالكترونیة في فقرتها الأولى  18-05

                                                           
  . 198،  197مرجع سابق ، ص ،ص ،سامیة لموشیة ،1
  . 68،  67شایب بوزیان ، ص ،ص  2
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رس التجارة الالكترونیة في إطار التشریع تما" :والثانیة بالتحدید في العبارة الأخیرة على أنه

غیر أنه تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة تتعلق بما . والتنظیم المعمول بها

  1."كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي...یأتي

قد تم استخلاص مما سبق أن ضمان التعرض الشخصي سواء أكان مبنیاً على سبب ، بمعنى 

التعرض الشخصي للمبیـع حـدث  مادي أو قانوني یجب أن یكون وقع فعلاً بشكل  أن یكون

المشتري  انتفاعوقوعه، وأن یؤدي هذا التعرض إلى الحیلولة دون  احتمالحقیقي ولا یكفي مجرد 

  2.بالمبیع كلیاً أو جزئیاً 

  خصاص ضمان التعرض الشخصي-3

المقررة في العقد من خلال  القواعدو المستهلك سیتمتع بالمیراث  إنضمان  إلىفهي تهدف 

  :الخصائص التالیة 

  عدم قابلیة التزام بضمان عدم التعرض للتجزئة/أ

إن التزام البائع بعدم تعرضه الشخصي هو التزام بامتناع عن عمل سواء مادي أو قانوني، من 

تجزئة بطبیعته شانه أن یحول دون انتفاع المشتري بالمبیع انتفاعا هادئا، فهو التزام لا یقبل ال

ولو كان المبیع یقبل الانقسام، ولا تظهر أهمیة هذه الخاصیة إلا إذا تعددت أطراف الالتزام، 

فإذا تعدد البائعون كان كل واحد منهم ملتزما بعدم التعرض الشخصي بالنسبة لكل المبیع  لا 

لتعرض بحسب حصته فقط فإذا باع الشركاء على الشیوع العقار المشترك وقام أحدهم با

للمشتري تعرضا مادیا، كأن یمنعه من زراعة الأرض، أو تعرض قانونیا بادعائه ملك جزء على 

العقار، فتقوم مسؤولیته وكذا مسؤولیة الشركاء البائعین، إذ یعتبرون جمیعا غیر منفذین 

لالتزامهم، وفي حالة عدم توقیفهم لهذا التعرض فهم جمیعهم مسؤولون بتعویض المشتري عن 

رار اللاحقة به من جراء هذا التعرض، ویقسم التعویض بینهم بالتضامن ، ویتحول ذلك الأض

                                                           
  . 200سامیة لموشیة ،مرجع سابق ص  1
  . 144عبد االله ذیب عبد االله محمود ، مرجع سابق ، ص  2
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الالتزام من التزام غیر قابل للانقسام وهو الامتناع عن العمل إلى التزام قابل للانقسام وهو دفع 

  1.مبلغ من النقود 

التقلیدي فهو كذلك وبما ان الالتزام بضمان عدم التعرض یوصف بأنه التزام ابدي في عقد البیع 

، و بما انه لا مادیا او معنویا او كان عقارافي البیع الالكتروني، سواء كان محل البیع منقو 

 التيالتقادم المعروفة في النظریة العامة، فمثلا عند بیع البرامج  أحكامكذلك فیمكن تطبیق علیه 

یكونوا معدون للبرامج منهم  أوشركات ، فبعض منها أشخاصأو اشترك في انجازها مجموعة من 

البرامج او في  إعدادنصیبه المخصص في  أوبحجة حقه  أوآخرونمنتجون  الأخر، و البعض 

  2.جزء الذي باعه 

  مدى قابلیة الالتزام بضمان التعرض بالانتقال/ب

، إذ لا ع في لفظ المتعاقدینإذا كان الأصل أن أثر العقد لا یتناول إلا المتعاقدین، فیجب التوس

في  یمثلانهمیقصد به الأطراف المتعاقدة فحسب بل یمتد لیشمل من یقوم مقامهم، أو من 

  :و دائن البائع وهو ما سنبنه فیما یليالتعاقد،وهما الخلف العام والخاص

  الخلف العام -

ام یؤول الى التركة لقد نص المشرع الجزائري على ان الالتزام بضمان لا ینتقل الى خلف الع

" قانون مدني جزائري على أنه  108، وقد نصت المادة لأحكام الشریعة الاسلامیةقا طبو 

ینصرف العقد إلى المتعاقدین، والخلف العام ما لم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص القانون 

 ."أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

یتضح من نص المادة بأن الخلف العام تنصرف إلیه آثار العقد كقاعدة عامة، فلو أبرم شخص 

عقدا من العقود ثم توفي، فآثار العقد تنصرف إلى ورثته، وإلى من أوصى لهم بحقه من تركته، 

 فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى ورثته، فلهم المطالبة بالحقوق وعلیهم القیام

                                                           
دكتوراه ، تخصص قانون ، كلیة ، اطروحة فعالیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء قانون المدنیالجزائريزهیة ربیع ، 1

  . 23، ص  2017الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
  . 61،  60، مرجع سابق ، ص ص  الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الالكترونیةدلیلة معزوز ،2
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إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة وإنما مقیدة بمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیونما ات، بالالتزام

  1".كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث" ... قضى به المشرع الجزائري عندما نص 

ثته بخصوص انتقال هذا الضمان بالنسبة للعقد الالكتروني یمكن القول انه ینتقل الى ور  أما

عرب  ، وان كان التعامل في البیع بین تجارالخاصة للوراث الأموالوذلك في حدود التركة دون 

، ویمكن اعتبار هذا ، فإن ورثتهم غیر ملزمین بالضمانمسلمین مع عملاء غیر مسلمین

كان كل العملاء مسلمین ، فیتحمل ورثتهم التزام ضمان  أماإذاالاتفاق كشرط تشدید للضمان ن 

  2.من احكام التركة و المیراث الإسلامیةفي البیع وفق ما جاءت به الشریعة  اصولهم

  الخلف الخاص-

كما أن هذا الالتزام لا ینتقل إلى الخلف الخاص، فلو باع الشخص عقارا ثم أوصى به لشخص 

له بتسجیل الوصیة قبل أن یسجل المشتري البیع، فإن هذا الأخیر  الموصيآخر وبعد موته قام 

له بأنه ملزم بالضمان لیسترد منه العقار، لأن  الموصيلا یحق له الرجوع أو الاحتجاج على 

له، بل یبقى دینا في التركة ویتقدم في  الموصيإلى  الموصيالالتزام بالضمان لا ینتقل من 

بعد سداد ) 1/3(ه، فالوصیة لا تجوز إلا في ثلث التركةل الموصيرجوعه بهذا الحق على 

  3.الدین

  دائن البائع -

، إذ یجوز له أن یوقع حجزا على العقار م لا یتعدى أیضا إلى دائن البائعكما أن هذا الالتزا

المبیع قبل تسجیل المشتري عقده، والتنفیذ علیه، فلا یحق للمشتري أن یحتج علیه بأنه ملتزم 

  4.مدینه، ذلك أن هذا الالتزام لا یتعدى البائعبالضمان عن 

  

                                                           
رسالة  ،) ا لاحكام القانون المدني جزائريطبق(ضمان التعرض و الاستحقاق في عقد البیع و الایجارنعیمة علیوشقربوع ، 1

  .58، ص2010/2011ماجستیر ، تخصص عقود مدنیة و تجاریة ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
  . 66، مرجع سابق ، ص  الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الالكترونیةدلیلة معزوز ،2
  . 24زهیة ربیع ، مرجع سابق ، ص  3
  .رجع وصفحة نفس الم4



 الفصل الثاني                                      حمایة المستهلك الإلكتروني خلال التعاقد

99 
 

  ضمان التعرض الصادر من قبل الغیر:ثانیا 

المتــدخل بضـمان  لتزامالاللقــانون المــدني الجزائـریفإنــه الإضـافة  371طبقــا لنص المــادة 

ضمان تعرضه الشخصي مادیا أو قانونا فإنـه ملتـزم بموجب عقـد البیـع الصـحیحاتجاه المستهلك 

و لكـن لا یضـمن سـوى ذلـك التعـرض الصـادر مـن الغیـرالذي یستند إلى حق  تعـرض الغیـر،

التعــرض القانوني ثابت له وقت البیع أو آل إلیه بعد البیع من البائع نفسـه و هـو ضـمان 

فقــطولامــن للمســتهلك مطالبة المتـدخل بالضـمان، وما للمســتهلك سوى مواجهة هذا الغیر بدعوى 

منع التعرض، واسترداد الحیازة إذا توفرت شـروطها ،وهـذه الشـروط هي التي تحـدد نطاق التزام 

  1.البائع ضمان التعـرض الصادر مـن الغیر

  :ي ثلاثة وهيوتتمثـل هذه الشروطف

  یكون التعرض قانونیا  أن.1

المشتري محملا بحقوق  إلىالبائع بنقل ملكیة المبیع  خلالإ أساسهالتعرض القانوني قد یكون 

، و یستند الى ادعاء حق ینفي حق المشتري في المبیع ، ولا یشترط ان یكون ذلك الحق الغیر

ادعاء ظاهر البطلان ، كما ادعاء الغیر فقد الذي ادعاه الغیر ثابتا ، بل یكفي اعتباره مجرد 

الناقل بالتزامه بنقل الحق  إخلالفان القضاء لمدعیه به و یترتب علیه  وبالتالي یكون صحیحا ،

له ، فما على الناقل في هذه الحالة الا  أساسالمكتسب و التمتع به ، او یكون هذا الادعاء لا 

  2.وزته عدم صحته بناء على مستندات تكون بح إظهار

، كما لو أدعى الغیر بأن له حقا كونه لغیر للمشتري في صورته القانونیةتتعدد مظاهر تعرض ا

المالك الحقیقي للمبیع كله أو على جزء منه، فیطالب المشتري برد ما یدعي ملكیته أصلیا عینیا 

یع من خلال رفع دعوى الاستحقاق الكلي أو الجزئي، وقد یدعي بحق عیني تبعي على المب

الغیر بحق شخصي على المبیع  كحقالرهن أو الاختصاص أو الامتیاز، كذلك عندما یدعي

                                                           
  176عبد الحمید بادي، مرجع سابق ، ص  1
  . 99دلیلة معزوز ، ، مرجع سابق ، ص 2
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، فیكون له أن له بتاریخ ثابت سابق على البیع مع مستأجراإثباته دفع بدل الإیجار مدة كونه

  1.مقدما یحتج بكل ذلك على المشتري سنة

تطبیق القواعد العامة في هذا  ،فیتبعقانوني برجوعنا إلى البیع الالكتروني، فالتعرض یكون

فلو قام الغیر بالتعرض عن طریقالادعاءلمشتري بأحقیة ملكیة المبیع سواء كان هذا . الشأن

المواد أو معنویة كالبرامج والخدمات، فما علیه إلااللجوء إلى  كالأجهزةالأخیر سمعة مادیة 

الادعاء حتى ینتفع انتفاعا هادئا البائع المهني الذي یقوم بالتصدي لهذا التعرض وحمایته منهذا 

  2.بالمبیع

أن یكون سبب التعرض موجودا قبل البیع أو إذا نشأ بعده فیشترط أن یكون مصدره  /2

  .البائع

وترجع العلة إلى وجود هذا الشرط إلى أن البائع لا یسأل إلا عما تسبب فیه بفعله،بالنسبة وهذا 

یطالب به الغیر والذي یعتبر تعرضا للمشتري موجودا الشرط لن یتحقق إلا إذا كان الحق الذي 

قبل البیع أو وقت انعقاده، ویلحق بهذه الحالة أیضا حالة التعرض الصادر من الغیر اللاحق 

على تاریخ عقد البیع، إذا كان التعرض بفعل البائع نفسه، ففي هذه الحالة، یمكن تحریك التزام 

  3.ضمان تعرض الغیر في مواجهة البائع

في عقد البیع الالكتروني یكون سبب التعرض سابقا على البیع عندما یتم التعاقد على بیع  و

سلعة عبر الإنترنت، ثم یتم إرسالها لمشتري آخر الذي یدعي بأحقیة المبیع، فیلزم البائع 

 بضمان الاستحقاق الواقع للمشتري الأول على السلعة التي تعاقد علیها معه قبل المشتري الثاني

إذا وقد یستند الغیر في تعرضه إلى سبب الحق على البیع، فالأصل أن البائع لا یضمنه إلا ، 

عن فعله، كأن یقوم البائع ببیع منقول لأحدالأشخاص دون تسلیمه له، ثم یتصرف في كان 

ناشئا المبیع لمشتِّر آخر حسن النیة وسلمه إلیه، فیكتسب هذا الأخیر ملكیة هذا المنقول، 

                                                           
  . 239سامیة لموشیة ، مرجع سابق ، ص  1
  . 103دلیلة معزوز ، ، مرجع سابق ، ص 2
  . 103نعیمة علیوشقربوع ، مرجع سابق ، ص 3



 الفصل الثاني                                      حمایة المستهلك الإلكتروني خلال التعاقد

101 
 

ةالحیازة في المنقول سند الملكیة، في هذه الحالة التعرض تم بعد البیع وبسبب بموجب قاعد

  1.البائع فیتحمل تبعة هذا التعرض بضمانه للمشتري الأول

  أن یقع التعرض فعالا/3

لا یلتزم البائع بضمان عدم تعرض الغیر إلا إذا كان التعرض وقع فعلا من الغیر الذي یعتبر 

 اتخاذه، فیقوم بمنازعة المشتري عن طریق قدیة بین البائع والمشترية التعاأجنبیا عن العلاق

لإجراءات قانونیة للمطالبة بالحق الذي یدعیه للحصول علیه، ویكون ذلك برفع دعوى على 

المشتري، وتختلف هذه الدعوى باختلاف الحق الذي یدعیه الغیر، فقد تكون دعوى استحقاق 

وى ارتفاق یطالب فیها الغیر بحق ارتفاق على المبیع، أو المبیع كلیا أو جزئیا، وقد تكون دع

  2. طالب فیها بدین مضمون على المبیعدعوى رهن ی

یعتبر التعرض دون أن ترفع دعوى، ویتحقق ذلك إذا اعتقد المشتري أن الغیر على حق فیما 

المبیع، لكن ، أو یصالحه علیه، أو یدفع له الدین المضمون برهن على بادعائهیدعیه، فیسلم له 

  3:المشتري في هذه الحالة قد یفقد حقه في الرجوع على البائع في إحدى هاتین الحالتین

  الحالة الاولى

اذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق " 1قانون مدني جزائري فقرة  372وذلك حسب المادة 

خل في الخصومة المبیع كان على البائع حسب الاحوال وفقا لقانون الاجراءات المدنیة ان یتد

الى جانب المشتري ا وان یحل فیها محله إذا اعلم البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في 

الخصام وجب علیه الضمان ، الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة تدلیس ، 

  .او خطأ جسیم صادر من المشتري

  

  

  
                                                           

  . 242، 241سامیة لموشیة ، مرجع سابق ، ص  1
  . 41زهیة ربیع ، مرجع سابق ، ص  2
  . 42مرجع نفسه ، ص  3
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  الحالة الثانیة

فإذا لم یخبر المشتري البائع بدعوى "  2قانون مدني جزائري فقرة  372حسب المادة  وذلك

الاستحقاق من الوقت المناسب و صدر علیه حكم حاز قوة الشئ المقضي به فإنه یفقد حق 

.ا یؤدي الى رفض دعوى الاستحقاقالرجوع بالضمان إذا اثبت البائع ان التدخل في الدعوى كم



 الخاتمة

103 
 

  ــــةالــخــاتـــمــــ

فیالأخیر نرى أن التجارة الإلكترونیة لا تختلف عن التجارة التقلیدیة من حیث العناصر المتعلقة 

بشراء أو بیع السلع والخدمات، بل الاختلاف بینهما یكمن في كیفیة تنفیذ تلك العناصر بحیث 

  .أن التجارة التقلیدیة متعبة ومرهقة ومكلفة ومصاریفها كثیرة

الإلكترونیة تحقق عائدات ضخمة مع انخفاض تكالیفها من خلال ربط  في حین أن التجارة

الزبائن بالسوق عبر شبكة الأنترنت كما أن الدفع یكون إلكترونیا، فقد أصبح یلجأ إلیها 

المستهلك أكثر وذلك راجع للتطور الحدیث، لكن هذا یجعله عرضة لمخاطر المتعددة خاصة 

إضافة إلى جهله لتعامل مع جهاز الحاسوب بجعله یقع  بتعدد المواقع التي تعرض هذه السلع،

  .في دائرة الغش والخداع

وتبعا لذلك وعلى ضوء دراستنا المتعلقة بحمایة المستهلك الالكتروني یمكننا حصر 

  :المتوصل إلیها فیما یليالنتائج

یعد الإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد من أهم مظاهر الحمایة التي یمكن أن  -

تمنح للمستهلك في هذه المرحلة نظرا لافتقاره للمعلومات التي یحوزها المحترف وبذلك فتزویده 

بها یساهم في إعادة التوازن العقدي للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، لما له من آثار وتنویر 

 .وإرادة المستهلك وأن یقدم على إبرام العقد بناء على رضا حر

روني للحمایة لمن أهم الواجبات التي ینبغي على الدول إن حاجة المستهلك الالكت -

الاهتمام بها، بسبب مخاطر تلابس نشوء التجارة الإلكترونیة التي تفرض أوضاعا فیها التاجر 

على أمان المستهلك، باستخدام وسائل الترویج الحدیثة كالإعلانات المضللة وكاذبة، مما 

 .لتعاقدیةیكشف الواقع العملي لعدم تكافؤ العلاقة ا

ساهم التوجه نحو تبني التجارة الالكترونیة في بروز مخاطر معالجة البیانات الشخصیة  -

 18/07للمستهلك إلكترونیا حیث حاول المشرع تكریس بعض الضمانات من خلال قانون رقم 

أهمها مبدأ سریة المعطیات وسلامتها، التي تدعم التزام المورد الالكتروني بحمایة المعطیات 

 .خصیة للمستهلك التي الإدلاء بها بمناسبة العقدالش
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إن مرحلة تنفیذ العقد تكفل للمستهلك الإلكتروني حق العدول الذي هو أمر استثنائي  -

نتیجة لطبیعة العقد المبرم عن بعد، والأثر الجوهري لممارسته یتمثل في رد الثمن للمستهلك 

 .في الوقت عینه لرد السلعة للمحترف

إن المستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة لا یدرك حقوقه، ویعتقد أن  -

 . الشروط التي یفرضها علیه المحترف ملزمة ومشروعة

رضا المستهلك الراغب في التعاقد هو الأمر الذي یؤدي الى تعییب إرادته، مما یترتب  -

والحقیقة أن عیوب الإرادة التي یمكن  علیه الحق في إبطال العقد استنادا على عیوب الإرادة،

أن تشیب رضا المستهلك الالكتروني بالعیب الذي یدفعه الى ابطال العقد هي الغلط وتدلیس 

 .ه والاستغلالالإكرا

فالغلط هو هذا النوع من العقود یقع نتیجة العرض الناقص في للمنتوجات عبر الانترنت  -

أما بالتكلم عن عیب التدلیس فیمكن القول أن  الإعلام،وما یصاحبها من أسالیب الدعایة و 

المبیع مما یجعله یقع ضحیة الإعلانات  الشيءالمستهلك الالكتروني لا یتمكن من معاینة 

الخادعة، أما الإكراه والاستغلال فلا یختلف عن ما جاء في القواعد العامة إلا من خلال 

 .في الوسائل الالكترونیة الوسیلة المتمثلة

ت المستحدثة أیضا هي الالتزام بتسلیم المبیع المطابق یلتزم المتدخل بتسلیم من الآلیا -

مطابق للمنتجات المشروعة للمستهلك من حیث مجموعة من الخصائص والممیزات التي 

 .یجب احترامها في المنتوج سواء سلعة أو خدمة

  :قتراحاتالا

لكتروني حتى تتم على تجارب الدول الأخرى في مجال حمایة المستهلك الا الاطلاع -

 .الاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا المجال

إعادة النظر في مسألة حق العدول وذلك بعدم تقییده بربطه بحالات معینة وربطه بعدم  -

من قانون التجارة الالكترونیة مع " 23"رضا المستهلك بالسلعة حتى یتطابق مع نص المادة 

لك، بمعنى أخر یجب أن یكون للمستهلك الحق في من قانون حمایة المسته"19"نص المادة 

إلغاء العقد أو تعدیله إذا لم یكن راضیا عن السلعة التي اشتراها، بحیث نهدف إلى تعدیل 

وذلك للحفاظ النظام القائم إذ یتم ربط حق العدول بعدم رضا المستهلك عن السلعة المشتراة، 

 .ارة الالكترونیةه في عملیات التجضمان حمایتعلى حقوق المستهلك و 
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المتعلق بالتجارة الالكترونیة مسألة حمایة رضا  18/05حبذ لو أن یتضمن القانون رقم  -

المستهلك القاصر الذي یبرم عقد عبر الانترنت، فهي تعتبر بمثابة ثغرة قانونیة وجب 

 .استدراكها

عقود بالنزاع حول الم القواعد الإجرائیة المتعلق ألتمس من المشرع الجزائري تنظی -

الالكترونیة عن طریق استحداث القسم الخاص بالمنازعات العقود الالكتروني بتشكیلة جماعیة 

 .مكونة من قاضي و مساعدین متخصصین في مجال وسائل التكنولوجیة الحدیثة 

إسناد مهمة معاینة الجرائم الالكترونیة إلى هیئة الضبط القضائي لذوي الكفاءة العلمیة  -

 .كنولوجي الحدیثةفي مجال وسائل الت

نظرا لخصوصیة العقد الاستهلاكي فنحن نعتقد بضرورة الاعتراف للقضاء بسلطة  -

 .التعدیل أو الإعفاء من الشروط التعسفیة من تلقاء نفسه

وكإجابة عن إشكالیة الدراسة فیمكننا القول أن المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
على غرار التشریعات الأخرى حاول جاھدا توفیر ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة 18/05

لیات بموجب قواعد قانونیة حمایة فعالة للمستھلك المتعاقد عن بعد حیث قدم مجموعة من الآ
حق المستھلك الالكتروني  الآلیاتمن بین ھذه وبار ھذا الأخیر الطرف الضعیف ھناباعتأمرة 
انات الشخصیة في حمایة بیاناتھ الشخصیة حقھ في البی الإعلانإضافةإلىو حقھ في  الإعلامفي 

في مجال معالجة  الطبیعیین الأشخاصالمتعلق بحمایة  18/07ذلك من خلال القانون رقم و
لخلق نوع من التوازن بین الطرفین  لكن قد تكون ھذه  ھذا،والمعطیات ذات الطابع الشخصي

تحتاج  التي، لانقانون التجارة الالكترونیة لم یشمل العدد الكافي من المواد الحمایة غیر كافیة
التجارة  وھذا باعتبار ان نطاق لتقلیص المشرع لھذه المواد  الأخیرة، وذلك إلیھا ھذه 

نظرا لتطور وسائل الاتصال الحدیثة وھذا أكثرتفصیل  إلىحتاج ةتالالكترونیة بحد ذاتھا واسع
  .عاجزة من إیجاد حلول المستحدثةد اعما جعل حتى القو
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  قائمة المصادر و المراجع

 المصادر : أولا

 القوانین  

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004جوان  23في مؤرخ ال 02-04قانون رقم 1-

- 10نون المتمم بالقا، المعدل و  2004جوان  27، صادر، بتاریخ 41عدد ، ر.التجاریة ، ج

  .2010أوت  18الصادر في  46عدد  ،ر.،ج 2010اوت 15المؤرخ في  06

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  2009فیفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم 2-

 09-18، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2009مارس  08، صادر، بتاریخ 15،عدد ر.ج

  . 2018جوان  13، صادر، بتاریخ  35ر، عدد.،ج 2018جوان  10المؤرخ في 

، المتعلق  2018ماي  10الموافق  1439شعبا عام  24المؤرخ في  05-18قانون 3-

  . 2018ماي  16بتاریخ  ،، صادر 28ر، عدد .بالتجارة الالكترونیة ،ج

، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في  2018جوان  10مؤرخ في  07-18قانون 4-

یونیو  10، المؤرخ في 34ر، عدد .ة المعطیات ذات الطابع الشخصي ، جمجال معالج

2018 .  

  الأوامر /2

سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام 20، المؤرخ في  58-75أمر رقم 5-

، معدل و  1975سبتمبر  30صادر، في  78،یتضمن قانون المدني ج، ر، العدد ،1975

  .المتمم 

  المراسیم /3

، یتعلق برقابة الجودة و قمع  1990جانفي  30مؤرخ في  39-90ي رقم مرسوم التنفیذ6-

  .1990جانفي  31صادر، بتاریخ  05عدد  ر.الغش ، ج
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ن متعلق في ضمان  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266- 90مرسوم التنفیذي رقم 7-

  ).ملغى(1990سبتمبر  19في  ،، الصادر 40عدد  ،ر.المنتوجات و الخدمات ، ج

، یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06مرسوم تنفیذي رقم -8

ر العدد .تعتبر تعسفیة،ج التيللعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود 

  .2006سبتمبر 11بتاریخ  ،، الصادر 56

لق بوسم السلع و المتع 1990نوفمبر  10المؤرخ في  367-90مرسوم التنفیذي رقم -9

- 05، معدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990سنة  ،، الصادر 50عدد  ،ر.الغذائیة، ج

، الملغى بموجب 2005،لسنة  83عدد  ،ر.، ج2005دیسمبر  22المؤرخ في  484

  .2013نوفمبر  18، صادر بتاریخ  58، ج،ر، عدد 378-13المرسوم

، یحدد الشروط و الكیفیات 2013نوفمبر  9مؤرخ في  378-13مرسوم تنفیذي رقم 10-

  . 2013نوفمبر  18بتاریخ  ،، صادر 58المتعلقة بإعلام المستهلك ، ج،ر، عدد 

  القوانین الاجنبیة / 4

، المتعلق بحمایة  1997ماي  20، الصادر في 07-97التوجیه الاوروبي رقم 11-

  .المستهلكین في العقود المبرمة عن بعد

  مصادر اللغة / 6

  .1119،ابن منظور، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة12-

  المراجع : ثانیا

  الكتب /1

  الكتب المتخصصة -أ

دار الجامعة  ،) دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في التعاقد الالكترونيأسامة احمد بدر ، 13-

  . 2005الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 
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، الدار  )دراسة مقارنة(ي المعاملات الالكترونیةحمایة المستهلك فخالد ممدوح إبراهیم ، 14-

  .163،ص 2007الجامعیة الإسكندریة ، 

،الكتابالثاني،داركتبالقانونیة التجارةالإلكترونیةوحمایتهاالقانونیةعبد الفتاحبیومیحجازي،15-

  . 2007مصر ، 

دراسة تحلیلیة، الطبعة الأولى، دار حامد  عقد البیع عبر الانترنت،عمر خالد رزیقات، 16-

  .2007للنشر و التوزیع، الأردن، 

، الطبعة الاولى ، دار الجامعة  حمایة المستهلك الالكترونيكوثر سعید عدنان خالد ،-18

  .2012الجدیدة للنشر ، مصر، 

یة اسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترون،محمد سعید احمد اسماعیل-18

  .2009، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  دراسة مقارنة

  الكتب العامة - ب

دار النهضة  الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي،احمد محمد الرفاعي، 19-

  . 1994العربیة، مصر، 

، منشأة العقددراسة مقارنةحمایة المستهلك أثناء تكوین السید محمد السد عمران، 20-

  . 2003المعارف باإلسكندریة،

دراسة مقارنة في (الخداع الإعلاني و أثره في معیار التدلیس رضا متولي وهدان ، 21-

، دار الفكر و  2013طبعة  ،)القانون المدني و قانون حمایةالمستهلك و الفقه الإسلامي

  .2013القانون للنشر و التوزیع، القاهرة، 

، دار النهضة العربیة، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعاند سعد عبد السالم، سعی22-

  .1998القاهرة، 

، )دراسة مقارنة بالفقه العربي(مصادر الحق في الفقه الاسلامي عبد الرزاق سنهوري، 23-

  . 1998الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،
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الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود تورید برمجیات  عبد المنعم أحمد خلیفة،24-

الحاسوبدراسة تحلیلیة مقارنة لتقریر حمایة فعالة للمستهلك في مواجهة القوة الاحتكاریة 

  . 2015، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،لشركات إنتاج برمجیات الحاسوب

  . 1996، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  حمایة المستهلكعاطف عبد الحمید حسن، 25-

، الجزء الثاني، دارالنشر بارتي، مدخل العلوم القانونیة نظریة الحقعجة الجیلالي، 26-

  .2009الجزائر، 

بین الشریعة و )دراسة مقارنة(الحمایة العقدیة للمستهلك عمر محمد عبد الباقي، 27-

  . 2004 ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، سنة القانون

، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، المسؤولیة الالكترونیةمحمد حسین منصور، 28-

2006.  

دار  الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري،دراسة مقارنة،محمد بودالي، 29-

  . 2007الهومة، الجزائر،

، دار الثقافة لنشرو جرائم الحاسوب والانترنت الجریمة المعلوماتیة محمد امین شوابكة، 30-

  . 2011التوزیع، عمان الأردن،

الواضح في الشرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات محمد صبري السعیدي، 31-

  .2012، الجزائر،ىطبعة جدیدة و منقحة، دار الهدمصادر الالتزامات العقد و الإرادة المنفردة،

 )دراسة المقارنة(التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول مصطفى احمدأبو عمرو، 32-

  .2012القاهرة، مصر، سنة 
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  لالأطروحات والرسائ

  اطروحات الدكتوراه -أ

، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،  حمایة المستهلك المعلوماتيجامع ملیكة ،-33

تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي 

  . 2018-2017بلعباس ، سنة 

دكتوراه ، ال،أطروحة ، الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة و الالكترونیةدلیلة معزوز-34

  . 2014م سیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزوتخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلو 

،تخصص هدكتوراال، أطروحة  المركز القانوني للمستهلك الالكترونيرشیدة اكسوم عیلام ،-35

قانون خاص داخلي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

2018 .  

، أطروحة ل إطار المعاملاتالالكترونیةالحمایة المدنیة للمستهلك فیظزهیرة عبوب، -36

  .2018دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

،  ، فعالیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء قانون المدني الجزائريزهیة ربیع -37

معمري ،  دكتوراه ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة مولودالأطروحة

  .2017تیزي وزو، 

، أطروحة  ، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائريسارة عزوز -38

الحاج  1الدكتوراه ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسة ، جامعة باتنة

  .2017-2016لخضر 

دكتوراه ال،أطروحة الالكترونيالضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع ،سامیة لموشیة-39

،تخصص عقود مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة 

،2018-2019 .  

دكتوراه ، تخصص ال،أطروحة ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الالكتروني،شایب بوزیان-40

  .2016-2015سنة  قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ابو بكر تلمسان ،
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دكتوراه، تخصص ال، أطروحة حمایة المستهلك في العقد الالكترونيعبد الحمید بادي، -41

  . 2019-2018،الجزائقانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة 

أطروحة  النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري،فاتح بهلول، -42

ولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مال

،2017 .  

، أطروحة لنیل )دراسة المقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الإنترنت،ة خلوينصیر -43

،تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي شهادة الدكتوراه

  .2018وزو، 

،تخصص القانون ، أطروحة الدكتوراهفي العقود الإلكترونیةالتراضي وسیلة لزعر، -44

 2019- 2018الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي،ام البواقي، 

.  

، اطروحة دكتوراه ، تخصص قانون ،  عقد البیع الالكتروني دراسة مقارنة،یمینة حوحو-45

  .2012-2011سنة كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ابن عكنون ، 

  الرسائل - ب

، رسالة ماجستیر في القانون، فرع ضمانات المشتري في عقد الالكترونيإیمان بوزیدي، -46

القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود العمري، تیزي 

  .2016وزو،
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  ملخص باللغة العربیة 

في مجال الصناعة و إنتاج السلع و توفیر خدمات فضلا عن لقد شهد العالم تطورا كبیرا في مجال التكنولوجیا، وخاصة 

التطور الهائل في مجال تكنولوجیا الاتصال، إذ كثر التعامل عبر الوسائط الالكترونیة وخاصة شبكة الانترنت ، فالتعاقد 

سلعة مباشرة ، و  الالكتروني زاد من مخاطر تعرض المستهلك للغش و الخداع و القرصنة، إضافة إلى عدم قدرته على معاینة

هذا ما أدى إلى توسیع الهوة في العلم بین المستهلك و المورد، لهذا الأساس أصبحت حمایة المستهلك بحد ذاتها ضرورة ملحة 

  .في جمیع مراحل إبرام المعاملة الالكترونیة ، بدت من مرحلة التفاوض وصولا إلى مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني 

لیات التي تحمي البیانات الشخصیة و كذا حقه في الإعلام بعیدا عن الإعلانات المضللة و الغش و حیث تناولت الدراسة الآ

الاحتیال كما یضمن له القانون بالتسلیم المطابق للشئ المتفق علیه و ضمان العیب الخفي و التعرض و الاستحقاق إضافة 

ذلك عبر المراحل المختلفة لإبرام العقد وذلك لنیل رضا  إلى حقه في العدول و حمایته القانونیة من الشروط التعسفیة و

  .المستهلك الالكتروني

  

  :الكلمات المفتاحیة 

  المستهلك الالكتروني /4     حمایة التجارة الالكترونیة/3        الحمایة القانونیة/ 2التجارة الالكترونیة       /1

  الإنجلیزیةملخص باللغة 

Abstract 

The world has witnessed signifiantavancements in technology,especially  in the field of 

manufacturing and production of goods, as well as the provision of services. Additionally,the has 

been tremendous progrees in communication technology , with increased interaction through 

media, particularly the internet. However, electronic contracting has increased the risks of 

consumer fraud ,deception,and piracy.Moreover, consumers are unable to physically inspect 

products , which has widened the information gap between consumers and suppliers. 

Consequently, consumer protection has become an urgent necessity at all stages of electronic 

transactions,starting from negotiation to the implementation of electronic contracts. 

The study addresses mechanisms that protect personal data and ensure consumers right to 

information,away from misleading advertisements,fraud,and deception.it also guarantees the 

consumer s right to receiva a product conforming to the agreed-upon specifications, including 

hidden defects, disclosure, and entitlement. Additionally, it ensures the consumers right to 

withdraw and provides, legal protection against arbitrary conditions throughout the various 

stages of contract formation. This is done to achieve the satisfaction of electronic consumers. 

Keywords: 

1/ electronic commerce.2/ legal protection.3/ electroniccommerce protection.       4/ 

electronic consumer 
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	تعد المرحلة السابقة عن التعاقد هي كل الأفعال و التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إبرام العقد من خلال المفاوضات قد تطول و تقصر بحسب أهمية موضوع التعاقد ، كما أنها تعد من أهم مراحل العقد وأخطرها لما تتضمنه من تحديد لمعظم حقوق أطراف العقد والتزاماتهم، ولما ينشأ عنها من مشكلات قانونية مختلفة، ومن ثم تبدأ حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية في هذه المرحلة بوصفها المرحلة التي تضع أسس التعاقد، فإذا كان العقد المبرم من عقود الاستهلاك بين تاجر و محترف فإن العلاقة بينهما تتسم بعدم التوازن ابتداء، لذلك فإن محاولة تحقيق التوازن بحماية الطرف الضعيف وهو المستهلك تبدأ في المرحلة السابقة لإبرام العقد.
	ويعتبر من قبيل المفاوضات أن يعرض شخص التعاقد بتحديد أركانه كأن يضع إعلاما و إعلانا بذكر تفاصيل المبيع أو الثمن ، كما أن ناك ضمانات قوية لحماية بيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني أثناء عملية الشراء عبر الانترنت.
	وبناء على ما سبق سنتطرق في الفصل الأول إلى حماية المستهلك الالكتروني قبل التعاقد، والذي ينطوي تحت مبحثين هما:
	المبحث الأول تحت عنوان: حق المستهلك الالكتروني في الإعلام و الإعلان.
	المبحث الثاني تحت عنوان: حق المستهلك الالكتروني في حماية البيانات الشخصية.�
	المبحث الأول: حق المستهلك الالكتروني في الإعلام والإعلان.
	المطلب الأول: حق المستهلك الالكتروني في الإعلام. 
	الفرع الأول:تعريف حق بالإعلام الالكتروني.
	أولا: التعريف الفقهي لحق بالإعلام الالكتروني:
	ثانيا:التعريف التشريعي لحق الإعلام الالكتروني: 

	الفرع الثاني:تمييز الحق بالإعلام الالكتروني عن المفاهيم المتشابهة.
	اولا:تمييز بين الحق بالإعلام الالكتروني والحق بتقديم الاستشارة الفنية.
	ثانيا: تمييز بينحق الإعلام الالكتروني والتزام بالتحذير

	الفرع الثالث:مضمون حق الإعلام الالكتروني :



	يتمثل محل أو مضمون حق الإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني في معرفة هوية المورد الالكتروني بالدرجة الأولى ، إلى جانب إعطاء لبيانات الأساسية المتعلقة بالسلعة او الخدمة ، بالإضافة إلى تحديد بيانات تتعلق بشروط و كيفية تنفيذ العقد ، وذلك بموجب القانون 18-05 حيث نص في الفصل الثالث منه في نص المادة 11 على انه "يجب ان يقدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطريقة مرئية و مفهومة ، و يجب ان يتضمن على الأقل ، ولكن ليس على سبيل الحصر ، المعلومات الآتية :
	اولا:الإعلام الالكتروني المتعلق بهوية المورد الالكتروني:
	ثانيا:إعطاء البيانات الأساسية المتعلقة بالسلعة او الخدمة:
	من خلال نص المادة 11 سابقة الذكر فإن المشرع ألزم المورد الالكتروني التصريح بجميع البيانات اللازمة والجوهرية حول السلعة ا الخدمة المقدمة وذلك ببيان طبيعتها مفهومها، إضافة إلى بيان خصائصها وسعرها وكيفية حساب سعرها وأجال التسليم و العدول مدة صلاحية العرض و كيفية الدفع،إضافة لإعلامه بتكاليف النقل وما إلى ذلك، فعند إعطاء المستهلك المعلومات الضرورية سوف تساعده في اتخاذ قرار إذا كان سيبرم العقد من عدمه.
	ثالثا:تحديد بيانات تتعلق بشروط وكيفية تنفيذ العقد:
	الفرع الرابع:جزاء الإخلال بحق الإعلام الالكتروني:
	أولا: الجزاء المدني للإخلال بحق الإعلام الالكتروني :
	1-إبطال العقد الالكتروني:
	أ/المطالبة بإبطال العقد لوقوع المستهلك الالكتروني في غلط:
	ب/إبطال العقد التدليس:

	ثانيا:الجزاء الجزائي 

	المطلب الثاني:حق المستهلك الالكتروني في الإعلان
	الفرع الأول: تعريف الإعلان الالكتروني 
	أولا: التعريف الفقهي للإعلان الالكتروني 
	ثانيا:التعريف التشريعي للإعلان الالكتروني

	الفرع الثاني: تمييز الإعلان الالكتروني عن ما يشبه من مفاهيم 
	أولا: الإعلان والدعاية
	ثانيا: الإعلان والإعلام

	الفرع الثالث:الطبيعة القانونية للإعلان الالكتروني 
	أولا: الإعلان الالكتروني هو دعوة للتعاقد 
	ثانيا: الإعلان الالكتروني إيجاب 

	الفرع الرابع: صور الإعلان الالكتروني 
	اولا:المواقع les sites 
	ثانيا:الشرائط الاعلانية bandeaux publicitaire 
	ثالثا: الرسائل الخاطفة les messages interstitiels 
	رابعا: محركات البحث 
	خامسا:البريد الالكتروني e-mail
	أولا:أن يكون الإعلان واضحا 
	ثانيا:أن لا يكون الإعلان كاذبا أو مضللا

	الفرع السادس:آليات حماية المستهلك الالكتروني من الإعلانات الكاذبة
	اولا: تعريف الإعلان الكاذب
	ثانيا: الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني من الإعلان المضلل
	1/ دعوى التنفيذ العيني 
	2/دعوى التدليس 
	ا/عنصر مادي: 
	وسائل استعمال وسائل احتيالية مختلفة التي تستعمل لتضليل الطرف الثاني و المتمثل في المتعاقد و دفعه لإبرام العقد مثال ذلك اكذب و الكتمان .
	ب/عنصر المعنوي:


	ثالثا: حماية الجزائية للمستهلك الالكتروني من الإعلان المضلل 



	المبحث الثاني:حق المستهلك الإلكتروني في حماية البيانات الشخصية.
	المطلبالأول: مضمون حق حماية البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني.
	الفرع الأول: تعريف حق حماية البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني.
	أولا:التعريف الفقهي للبيانات الشخصية
	ثانيا:التعريف التشريعي للبيانات الشخصية

	الفرع الثاني:شروط الوفاء بالالتزام بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني.
	أولا:إعلان المورد الإلكتروني عن بالبنود الخاصة بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك:
	ثانيا:التقيد بضوابط معالجة المعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني.
	1ـ/جمع البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية 
	2/ الحصول على موافقة المستهلك الإلكتروني قبل جمع بياناته 
	3-ضمان أمن نظم المعلومات والسرية البيانات:


	الفرع الثالث:صور إخلال المورد الإلكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك.
	أولا:استعمال أساليب غير مشروعة في جمع المعطيات الشخصية والاستغلال غير المشروع لها.
	1/الركن المادي لجريمة الجمع غير المشروع للمعطيات الشخصية:
	2/الركن المعنوي لجريمة جمع غير المشروعة للمعطيات الشخصية

	ثانيا: خرق أمن نظم المعلومات وسرية البيانات الشخصية للمستهلك 
	ثالثا:استغلال المعطيات الشخصية في الإعلان الإلكتروني غير مرغوب فيه 
	2/رسائل الإشهارات الإلكترونية للمستهلك دون تمكينه من حق الاعتراض:

	أولا:عقوبات الغرامات المالية 
	ثانيا:عقوبة تعليق النفاذ إلى منصات الدفع الإلكتروني 

	الفرع الثاني:الجزاءات المنصوص عليها في قانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع اشخصي.


	المبحث الأول:حماية المستهلك الإلكتروني أثناء إبرام العقد
	المطلب الأول: حق المستهلك الإلكتروني في العدول 
	الفرع الأول: تعريف عدول المستهلك الإلكتروني.
	أولا: التعريف الفقهي لعدول المستهلك الإلكتروني:
	ثانيا:التعريف التشريعي لعدول المستهلك الإلكتروني:

	الفرع الثاني: خصائص الحق في العدول
	أولا: خيار العدول حق شخصي 
	ثانيا: خيار العدول حق عيني
	أولا: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك الإلكتروني   
	ثانيا: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف الإلكتروني 


	المطلب الثاني: حماية المستهلك الالكتروني أمام الشروط التعسفية
	الفرع الأول: مفهوم الشروط التعسفية 
	أولا: التعريف الفقهي للشرط التعسفي
	ثانيا: التعريف التشريعي للشرط التعسفي
	ثالثا: تعريف الشرط التعسفي في القضاء

	الفرع الثاني: عناصر الشرط التعسفي 
	الفرع الثالث: صور الشروط التعسفية
	أولا: شروط تخفيض التزامات المورد الالكتروني أو تعفيه: ومن أمثلتها 
	ثانيا: شروط تخفيض على المستهلك الالكتروني: ومن أمثلتها

	الفرع الرابع: معايير تحديد الشروط التعسفية 
	أولا: التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية للمورد الالكتروني:
	ثانيا: الميزة الفاحشة أو المجحفة: 

	الفرع الخامس: آليات حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية
	أولا: الحماية الوقائية من الشروط التعسفية
	ثانيا: الحماية العلاجية من الشروط التعسفية


	المطلب الثالث: حماية رضا المستهلك الإلكتروني 
	الفرع الأول: حماية المستهلك القاصر 
	الفرع الثاني: حماية المستهلك من عيوب الإرادة
	أولا: الغلط
	ثانيا:التدليس
	ثالثا: الإكراه
	رابعا: الاستغلال

	الفرع الثالث: حماية المستهلك ضد المخاطر الوفاء الإلكتروني 
	أولا/مفهوم الوفاء الإلكتروني
	ثانيا/ضمانات حماية المستهلك في مواجهة مخاطر الوفاء الإلكتروني



	المبحث الثاني: حماية المستهلك الالكتروني بعد إبرام العقد 
	المطلب الأول:الالتزام بالتسليم المطابق للمنتوج  
	الفرع الأول: تعريف الالتزام بالتسليم 
	اولا: تعريف التسليم لغة
	ثانيا:تعريف التسليم في الاصطلاح
	ثالثا:تعريف التسليم التشريعي 

	الفرع الثاني : خصوصية التسليم الالكتروني
	أولا:التسليم عن بعد
	ثانيا: زمان التسليم 
	ثالثا:مكان التسليم 
	رابعا:نفقات تسليم المبيع 

	الفرع الثالث: جزاء الإخلال بالتسليم الالكتروني المطابق 

	المطلب الثاني : حق المستهلك الالكتروني في الضمانات 
	الفرع الأول : ضمان العيب الخفي لحماية المستهلك الالكتروني 
	أولا:تعريف ضمان العيب الخفي 
	ثانيا: شروط ضمان العيب الخفي عبر الانترنت 
	1-أن يكون العيب قديما 
	2/ أن يكون العيب الخفي مؤثرا
	3/أن لا يكون العيب معلوما للمشتري 
	4/ان يكون العيب خفيا 


	الفرع الثاني: ضمان التعرض والاستحقاق لحماية المستهلك الالكتروني 
	أولا: ضمان التعرض الشخصي 
	1/تطبيق الالتزام بالضمان التعرض الشخصي عبر الانترنت 
	2/أنواع التعرض الشخصي 
	أ/التعرض المادي للبائع 
	ب/التعرض القانوني

	3-خصاص ضمان التعرض الشخصي
	أ/عدم قابلية التزام بضمان عدم التعرض للتجزئة
	ب/مدى قابلية الالتزام بضمان التعرض بالانتقال


	ثانيا :ضمان التعرض الصادر من قبل الغیر
	1.أن يكون التعرض قانونيا 
	2/ أن يكون سبب التعرض موجودا قبل البيع أو إذا نشأ بعده فيشترط أن يكون مصدره البائع.
	3/أن يقع التعرض فعالا






